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خصوصية حق الانتفاع في قانون المعاملات المدنية الإماراتي

صالح أحمد اللهيبي
علي ارحمه علي الشويهي

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 20-06-2019                                           تاريخ القبول: 2019-08-18   

ملخص البحث: 

ــة  ــي دول ــث ف ــن البح ــا م ــل حظه ــم تن ــي ل ــة الت ــة الأصيل ــوق العيني ــن الحق ــاع م ــق الانتف ح
ــذا  ــى ه ــار عل ــع الاختي ــد وق ــه فق ــن، علي ــن القانوني ــل الباحثي ــن قب ــدة م ــة المتح ــارات العربي الإم
ــتأجر إذ  ــق المس ــاع وح ــق الانتف ــن ح ــز بي ــذا البحــث التميي ــن خــال ه ــا م ــد حاولن ــوان، وق العن
وجدنــا أن هــذه مــن أكبــر الإشــكاليات التــي لاحظناهــا فــي الواقــع العملــي، لاســيما إذا مــا عرفنــا 
ــا خاصــة لفــض النزاعــات الإيجاريــة تختــص فــي الفصــل فــي نزاعــات الإيجــار،  أن هنــاك لجانً
أمــا نزاعــات حــق الانتفــاع فهــي تبقــى ضمــن الولايــة العامــة للقضــاء ومــن اختصــاص المحاكــم 
الابتدائيــة. لذلــك أثرنــا اختيــار هــذا الموضــوع وحاولنــا التوصــل إلــى بعــض الحلــول التــي ســنبينها 

فــي البحــث. 

الكلمات الدالة: منفعة، إيجار، حقوق المنافع، التزامات المنتفع.
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المقدمة: 

يعتبــر حــق الانتفــاع أهــم الحقــوق المتفرعــة مــن حــق الملكيــة، وتمثــل أهميتــه فــي مكنــات 
ــك  ــى للمال ــرف تبق ــة التص ــيء؛ لأن مزي ــرف بالش ــلطة التص ــه س ــي صاحب ــه؛ إذ لا يعط صاحب
وبذلــك يتجــزأ حــق الملكيــة عنــد نشــوء حــق الانتفــاع إلــى جزءيــن: جــزء يختــص بــه المنتفــع، 
ــى  ــه، ويقتصــر عل ــع ب ــك الشــيء المنتف ويضــم الاســتعمال والاســتغال، وجــزء آخــر يظــل لمال
ســلطة التصــرف. وحــق الانتفــاع هــو مــا ســنخصص هــذه الدراســة للإلمــام  بتنظيمــه القانونــي 
فــي التشــريع الإماراتــي مــن خــال دراســة تحليليــة، نبيــن فيهــا الموقــف التشــريعي والفقهــي فــي 
أهميــة القوانيــن التــي تنظــم القطــاع العقــاري فــي الدولــة بصفــة خاصــة، وإبــراز إغفــال النصــوص 
ــليم  ــع التس ــة كالأســهم والشــركات، وم ــة المهم ــوال المنقول ــاع لبعــض الأم ــة لحــق الانتف المنظم
بــان هنالــك بعــض النصــوص القانونيــة المتعلقــة بحــق الانتفــاع فــي التشــريع الإماراتــي غيــر أنــه 
يعتريهــا نــوع مــن الإبهــام لمقصــد المشــرع؛ الأمــر الــذي يتطلــب إجــراء عمليــة تحليــل لإبــراز 
أوجــه القصــور مــن خــال ربطهــا بالواقــع العملــي، فالمشــرع مهمــا  تحســب لمــا يمكــن أن يطــرأ 
مــن إشــكاليات بيــن أطــراف العاقــة، لا يمكنــه أن يضــع الحلــول كافــة بصــورة مســبقة، وغالبــا 
مــا نجــد مــن النصــوص مــا يشــوبها الغمــوض وعــدم الدقــة فــي صياغــة بعضهــا كمــا أنهــا تثيــر 
العديــد مــن  التســاؤلات عنــد التطبيــق، ممــا يــودي إلــى نتيجــة طبيعيــة تتمثــل فــي ضــرورة إدخــال 
هــذه النصــوص لعمليــة تحليــل وتمحيــص ونقــد واقتــراح التعديــات التــي تتماشــي مــع التطــورات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة، وفــي هــذا الإطــار لا بــد مــن بيــان أراء الفقــه وعــرض مختلــف 

وجهــات النظــر للمســائل التــي تثيــر جــدلاً قانونيــاً. 

إشكالية الدراسة: 

ــن . 1 ــن الحقي ــا إذا كان كلٌّ م ــتأجر، خصوص ــق المس ــط بح ــا يختل ــرا م ــاع كثي ــق الانتف ح
ــتأجر  ــق المس ــا، إذا كان ح ــز بينهم ــل للتميي ــو الفيص ــا ه ــكني، فم ــار س ــى عق وارد عل
ــة عــن  ــا، واختصــاص نظــر الدعــوى الناجم ــا عينيًّ ــاع حقًّ ــا شــخصياًّ، وحــق الانتف حقًّ
حــق الانتفــاع تخضــع لاختصــاص المحاكــم الابتدائيــة، أمــا الاختصــاص بنظــر دعــوى 
الإيجــار فهــي مــن اختصــاص لجــان فــض المنازعــات الإيجاريــة، لكــن يبقــى الســؤال: 

ــار التمييــز بينهمــا؟  مــا هــو معي

حــق الانتفــاع قــد يختلــط ويتشــابه مــع حــق التصــرف الــذي أورده المشــرع الإماراتــي . 2
ــى  ــن يبق ــاع لك ــال الانتف ــه ح ــة حال ــق الملكي ــن ح ــا ع ــا متفرعً ــا أصليًّ ــا عينيًّ ــه حقًّ كون

ــا؟  ــز بينهم ــار التميي ــا معي الســؤال أيضــا: م

إشــكالية مــوت المنتفــع وهــل تؤثــر علــى حــق الانتفــاع وانتهائــه أم لا؟ نجــد أن المشــرع . 	
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ــك  ــاع؛ وذل ــاء حــق الانتف ــن أســباب انته ــة ضم ــذه الجزئي ــى ه ــص عل ــم ين ــي ل الإمارات
علــى عكــس بقيــة القوانيــن المدنيــة – مثــل القانــون المصــري والعراقــي- ونجــد أن هــذه 

الجزئيــة بحاجــة إلــى البحــث والتحليــل 

أهمية الدراسة: 

ــة؛ . 1 ــرة مــن الأهمي ــى درجــة كبي ــا عل ــج  موضوعً ــا  تعال ــي أنه ــة الدراســة ف ــرز أهمي تب
يتعلــق بحــق الانتفــاع وفــق قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي بدولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة؛ إذ إن التعــرف علــى أحــكام حــق الانتفــاع يمثــل قيمــة قانونيــة واقتصاديــة كبيــرة 
مــن خــال  تمييــزه عــن بعــض الحقــوق المشــابهة لــه، وكيفيــة اكتســابه، وتأثيــر مــرور 
الزمــن عليــه، وكيفيــة تاميــن التــوازن بيــن حقــوق والتزامــات أطرافــه، كل تلــك المحــاور 
ــة  ــا كاف ــة بجوانبه ــي للإحاط ــم القانون ــي التنظي ــا ورد ف ــا لم ــا وفق ــوض فيه ــن الخ يمك
ــل هــذا الحــق، وتســليط الأضــواء  ــل التــي يمكــن أن تتخل ــاط الالتبــاس والخل ــد نق وتحدي

علــى الأســباب التــي أدت إلــى ذلــك. 

ــي . 2 ــا ف ــاع، خصوصً ــق الانتف ــي ح ــة ف ــة متخصص ــن دراس ــة م ــة الإماراتي ــو المكتب خل
ــي.  ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام قان

أهداف الدراسة: 

التعرف على ماهية حق الانتفاع وخصائصه وكيفية إنشائه. . 1

تمييز حق الانتفاع عن حق المستأجر، وبيان معايير هذا التمييز. . 2

التعرف على الآثار المترتبة على حق الانتفاع وبيان حقوق والتزامات أطرافه. . 	

التوصل إلى حلول واقتراحات تسهم في تجويد التنظيم القانوني لحق الانتفاع. . 	

منهج الدراسة: 

تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال اســتعراض جميــع النصوص 
القانونيــة المتعلقــة بحــق الانتفــاع، وذلــك فــي التشــريع الإماراتــي وتحليــل هــذه النصــوص ووصفها 
وصفــاً دقيقــاً، مــع إلقــاء الضــوء علــى الجوانــب الإيجابيــة والجوانــب الســلبية فيهــا، بالإضافــة إلــى 
تحليــل الآراء الفقهيــة ذات الصلــة، والترجيــح بينهــا، مــع بيــان الأســباب والمبــررات التــي دعــت 
ــي تمــس  ــة بموضــوع الدراســة والت ــة المتعلق ــا العملي ــى معالجــة القضاي ــة إل ــك، بالإضاف ــى ذل إل

الواقــع العملــي. 
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المبحث الأول: مفهوم حق الانتفاع

يعــد حــق الانتفــاع مــن أهــم الحقــوق المتفرعــة مــن حــق الملكيــة وهــو ســلطه مقــرره لشــخص 
ــاء ذات  ــع بق ــذا الشــيء واســتغاله م ــه- حــق اســتعمال ه ــر - يخول ــوك للغي ــى شــيء ممل ــا عل م
ــف حــق  ــي هــذا المبحــث تعري ــاع. وســنبين ف ــة حــق الانتف ــد نهاي ــه عن ــى صاحب ــرده إل الشــيء ل
الانتفــاع وخصائصــه وتمييــزه، وكيفيــة إنشــائه مــن خــال ثاثــة مطالــب منفصلــة بالتقســيم التالــي: 

المطلب الأول: تعريف حق الانتفاع وبيان خصائصه. 

المطلب الثاني: تمييز حق الانتفاع عما يشتبه به. 

المطلب الثالث: إنشاء حق الانتفاع. 

المطلب الأول: تعريف حق الانتفاع وبيان خصائصه

ســنتناول فــي هــذا المطلــب تعريــف حــق الانتفــاع لغــةً واصطاحــاً فــي الفقــه وفــي القانــون، 
كمــا ســنبين خصائصــه، وذلــك فــي فرعيــن مســتقلين وعلــى النحــو التالــي: 

الفرع الأول: تعريف حق الانتفاع

الانتفــاع لغــةً: الانتفــاع لغــةً مصــدر الفعــل انتفــع، ومــن أســماء ౫ಋ الحســنى، اســم أ. 
))النافــع(( ، وهــو الــذي يوصــل النفــع إلــى مــن يشــاء مــن خلقــه، والنفــع ضــد الضــرر 

ــن الشــيء)1(.  ــتفادة م ــي الاس ويعن

الانتفــاع فــي اصطلاحًــا: الانتفــاع اصطاحــاً »حــق عينــي يتعلــق باســتعمال شــيء يخص 	. 
الغيــر واســتغاله، وهــو يخــول صاحبــه ســلطات مباشــرة علــى الشــيء الــذي يــرد عليــه 

الحــق تمكنــه مــن الإفــادة مــن حقــه مــن دون وســاطة مالــك الشــيء«)2(. 

ــا  ــي يمكــن مــن خاله ــاع بالصــورة الت ــف لحــق الانتف ــي وضــع تعري ــت الآراء ف ــد تباين ولق
ــذا الحــق وخصائصــه.  ــراز عناصــر ه إب

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال بن منظور، لسان العرب، الجزء 12، الطبعة الثالثة، دار صادر   )1(
للنشر، بيروت، 	1	1 هجرية, ص212. 

د. سامرة محمد حامد العمري، حق الانتفاع وتطبيقاته المعاصرة »دراسة مقارنة«، رسالة دكتوراه، الجامعة   )2(
الأردنية، عمان، 2010، ص15. 
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حيــث عرفــه البعــض بأنــه »الحــق العينــي الــذي يخــول صاحبــه ســلطة اســتعمال شــيء مملوك 
للغيــر واســتغاله فــي مقابــل المحافظــة عليــه ورده إلــى صاحبــه عنــد نهايــة حق الانتفــاع«)1(. 

وفــي تعريــف آخــر هــو »حــق عينــي فــي الانتفــاع بشــيء مملــوك للغيــر مــع بقــاء ذات الشــيء 
لــرده إلى صاحبــه«)2(. 

وفــي الجانــب التشــريعي عــرف المشــرع الإماراتــي حــق الانتفــاع فــي المــادة )			1( مــن 
قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي فيــه كالآتــي: »حــق عينــي للمنتفــع باســتعمال عيــن تخــص 
الغيــر واســتغالها مــا دامــت قائمــة علــى حالها«)	(ولــم ينــص المشــرع الإماراتــي عنــد تعريفه لحق 
الانتفــاع أو حــق المنفعــة علــى نهايتــه بوفــاة المنتفــع مثلمــا فعــل المشــرع المصــري والعراقــي)	(. 

وبذلــك يــؤدي وجــود حــق الانتفــاع إلــى تشــتت ســلطات الملكيــة الثــاث. فبعــد أن كان المالــك 
ــاع – إلا بســلطة  ــإن لا يحتفــظ – بعــد نشــأة حــق الانتف ــه الثــاث، ف ــده  ســلطات حق يجمــع فــي ي
التصــرف فقــط، ويتنــازل عــن ســلطتي الاســتعمال والاســتغال  للمنتفــع)5(. ولذلــك ســماه البعض))( 
بالملــك الناقــص وذلــك بالمقابلــة لحــق الملكيــة الــذي يســمى فــي الشــريعة الإســامية بالملــك التــام. 

 وبعبــارة أخــرى يقســم الفقــه الإســامي الملــك إلــى قســمين: ملــك تــام يــرد علــى ذات الشــيء 
)رقبــة ومنفعــة( ، وملــك ناقــص يــرد علــى الرقبــة أو المنفعــة. لــذا فالملــك الناقــص علــى صنفيــن، 
ملــك رقبــة وملــك منفعــة، ويســمى الصنــف الثانــي حــق الانتفــاع، وهــو علــى نوعيــن: حــق انتفــاع 
ــاً لعقــار علــى آخــر، وهــذا مــا يعــرف فــي القانــون بحــق الارتفــاق.  عينــي، وهــو مــا يكــون ثابت
وحــق انتفــاع شــخصي- وهــو مــا يكــون لشــخص علــى شــيء معيــن، ولكنــه حــق عينــي- وهــذا مــا 

انظر د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، د. ط، الإسكندرية، )200،   )1(
ص189. د. عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية، الأصلية، دراسة في القانون المصري واللبناني، د. ط، دار 

النهضة العربية، بيروت، 1982، ص1)8. 

الملكية، منشاة   التاسع أسباب كسب  المدني الجزء  القانون  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح   )2(
المعارف، الإسكندرية، طبعة 	200، بند 7)	، ص1189. 

المادة  الشارقة.  بإمارة  بالعقارات  الانتفاع  بشأن   201	 لسنة   )2(( التنفيذي رقم  المجلس  قرار  المادة)1( من   )	(
)1( من القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بإمارة 

ابوظبي. 

ينظر المادة )	99 / 1( من القانون المدني المصري والمادة )1257( من القانون المدني العراقي، الاتي نصتا   )	(
على نهاية حق المنتفع حتماً بوفاة المنتفع. 

د. محمد المرسى زهرة، الحقوق العينية الأصلية في قانون المعامات المدنية الاتحادي، المجلد الأول، مطبوعات   )5(
جامعة الإمارات، 1999، ص77)

د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسامي وأدلته، الطبعة الثامنة، الجزء السادس، دار الفكر، دمشق، 2005، ص55	.   )((
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يعــرف فــي القانــون بحــق الانتفــاع)1(. 

وقــد تباينــت اتجاهــات الفقــه الإســامي فــي شــأن حقيقيــة حــق الانتفــاع؛ إذ إن ملــك المنفعــة 
ــد يكــون  ــاع ق ــك لأن حــق الانتف ــة، وهمــا ســيان؛ وذل ــد الحنيف ــاع لا فــرق بينهمــا عن وحــق الانتف
نتيجــة لثبــوت الملكيــة التامــة وقــد يكــون نتيجــة لثبــوت ملكيــة المنفعــة دون الرقبــة، وللمنتفــع أن 
ــن، أو  ــك العي ــل مال ــح مــن قب ــع صري ــره المنفعــة، إلا إذا وجــد مان ــك غي ــع بنفســه، أو أن يمل ينتف

وجــد مانــع يقتضيــه العــرف والعــادة. 

وقد قال ابن نجم أن الموصى له والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ولا يعير، والشافعية جعلوا 
لذلك أصا، وهو أن ملك المنفعة ملك الإجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة؛ 
لأنه لو ملك هذه الأخيرة لملك أكثر مما ملك  ويجعلون المستعير والموصى له مالكا لانتفاع فقط)2(. 

 أمــا عــن المالكيــة فــإن ملــك المنفعــة يختلــف عــن حــق الانتفــاع فــالأول اختصــاص يكســب 
صاحبــه أن ينتفــع بنفســه، وأن يملكهــا لغيــره بعــوض أو بغيــر عــوض. الثانــي  فهــو مجــرد رخصة 
ــع العامــة، أو إذن خــاص كحــق  ــاع بالمناف ــى إذن عــام كحــق الانتف ــاء عل ــاع الشــخصي بن بالانتف
ــاع:  ــك الانتف ــره، فتملي ــة لغي ــك المنفع ــع أن يمل ــس للمنتف ــه، فلي ــه ب ــك شــخص أذن ل ــاع بمل الانتف
هــو أن يباشــر المنتفــع بنفســه، وتمليــك المنفعــة أعــم وأشــمل، فيباشــر بنفســه ويمكــن غيــره مــن 

الانتفــاع بعــوض كالإجــارة، وبغيــر عــوض كالإعــارة)	(. 

ــك  ــط، وتملي ــه أن يباشــر هــو بنفســه فق ــاع نهــدف مــن ورائ ــك الانتف ــي تملي ــال القراف ــد ق وق
المنفعــة هــو أعــم وأشــمل، فيباشــر بنفســه، ويكــن غيــره مــن الانتفــاع بعــوض: كالإجــارة وبغيــر 
ــه أن ينتفــع بــه بنفســه، ولا يمكــن  عــوض كالعاريــة، ومثــل لحــق الانتفــاع بســكنى المــدارس، فل
لــه أن يعــاوض عليهــا، أمــا ملــك المنفعــة فهــي كمــن اســتأجر دارًا أو اســتعارها فلــه أن يؤجرهــا 

لغيــره، أو يســكنه فيهــا بغيــر عــوض، ولــه التــرف فــي المنفعــة تصــرف المالــك)	(. 

ويرجــع الســبب فــي اختــاف الفقهــاء فــي حقيقــة حــق الانتفــاع إلــى الاختــاف فــي طبيعتــه 
هــل هــو ملــك أم إباحــة؟ حيــث يــرى الحنيفــة أن كل مــن ملــك المنفعــة وحــق الانتفــاع يعتبــر مــن 

د. إسماعيل العيساوي ود. صالح أحمد اللهيبي، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، لطلبة الشريعة والقانون، دار   )1(
النهضة العربية، 2017، ص 	10. 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبو حنيفة النعمان، المكتبة الوقفية، الطبعة   )2(
الأولى، 1999، ص	5	. 

د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، )89.   )	(

د. ط. ت،  الرياض،  الكتب،  عالم  الفروق، مطبعة  أنواء  في  البروق  أنوار  القرافي،  الدين  العباس شهاب  أبو   )	(
ص187. 
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قبيــل الملــك، ومــن ثــم يتمتــع صاحبــه بحــق التصــرف فيمــا ملكــه تصــرف المالــك فــي ملكــه لــم 
يكــن مانــع. أمــا جمهــور الفقهــاء فقــد اعتبــروا حــق الانتفــاع إباحــة وهــو حــق يثبــت للشــخص بعــد 
أن يــأذن لــه أن ينتفــع، وقــد يكــون هــذا الإذن مــن المالــك مثــال أن يــأذن صاحــب الــدار لشــخص 
آخــر يبيــت فيهــا، كمــا يمكــن أن يكــون هــذا الإذن مــن الشــارع مثــال الإذن بالانتفــاع بالــكلأ والنــار 
والمــاء غيــر المملــوك لشــخص معيــن لقولــه -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-: »النــاس شــركاء فــي ثــاث 

المــاء والــكلأ والنــار«، وتعتبــر الإباحــة طريقــا إلــى تملــك مــا أبيــح عينــا أو منفعــة. 

وباســتقراء آراء الفقــه الإســامي فــي شــأن حــق الانتفــاع  نجــد أنه وملــك المنفعــة متفرعان من 
الملــك، ويفيــدان الحصــول علــى المنفعــة، وحــق الانتفــاع  يقتصــر علــى ملــك المنفعــة العرضيــة، 
أو علــى الاختصــاص بالمنفعــة، أمــا فــي التشــريع الوضعــي فيشــمل المنفعــة والاختصــاص بهــا، 
والثمــار والفوائــد باعتبــاره أحــد الحقــوق المتفرعــة مــن حــق الملكيــة  الــذي يخــول صاحبــه أوســع 
ــيء دون  ــرك الش ــلطات فيت ــذه الس ــر ه ــه ألا يباش ــه، ول ــرد علي ــذي ي ــيء ال ــى الش ــلطات عل الس
ــن  ــرز الفــرق بي ــا يب ــت المــدة)1(. وهن ــة مهمــا طال ــه الملكي ــزول علي اســتعمال أو اســتغال، ولا ت
الملكيــة والحقــوق العينيــة الأخــرى المتفرعــة عنهــا، فــإذا كانــت الملكيــة لا تســقط بعــدم الاســتعمال 
ــة  ــن الملكي ــة ع ــوق المتفرع ــا الحق ــقط به ــي تس ــدة الت ــن المشــرع الم ــد بي ــن فق ــال الزم ــا ط مهم
لعــدم اســتعمالها ولا يوجــد نــص مماثــل- بشــأن حــق الملكيــة لســبب بســيط أن حــق الملكيــة حــق 
دائــم. وترجــع التفرقــة بيــن الملكيــة وغيرهــا مــن الحقــوق الأخــرى، إلا أن هــذه الأخيــرة تتفــرع 
ــة خالصــة  ــون الملكي ــادي أن تك ــن الوضــع الع ــى حي ــاً اســتثنائياً، عل ــر وضع ــة وتعتب عــن الملكي
لصاحبهــا، ولهــذا يحــرص المشــرع علــى أن يــزول هــذا الوضــع الاســتثنائي بمــرور زمــن معيــن، 
حتــى يســتجمع ســلطاته كاملــة علــى الشــيء، هــذا بالإضافــة إلا أن تأقيــت الحقــوق المتفرعــة عــن 
ــا علــى الملكيــة يــؤدي إلــى  الملكيــة يعــد أمــراً ضروريــاً حتــى لا تصبــح هــذه الحقــوق قيــدًا دائمً

إهــدار الحــق، فالملكيــة لا تســقط بعــدم الاســتعمال مهمــا طــال الزمــن)2(. 

ويترتــب علــى نشــأة الانتفــاع أن المالــك لا يكــون مالــكاً إلا للرقبــة فقــط علــى أمــل أن يعــود 
يومــاً مالــكاً ملكيــة تامــة بعــد انقضــاء حــق الانتفــاع، فبعــد أن تنــازل المالك عن ســلطتي الاســتعمال 
والاســتغال، فقــد أصبحــت ملكيتــه رقبــة فقــط)	(. وهكــذا ينشــأ عــن تقريــر الانتفــاع حقــان عينيــان 
متوازيــان علــى الشــيء ذاتــه. ورغــم وحــدة المحــل، كمــا هــو الحــال فــي الملكيــة الشــائعة، إلا أن 

د. أحمد سعيد الزقرد، د. مزيد بن إبراهيم المزيد، الحقوق العينية الأصلية في النظام السعودي، الطبعة الأولى،   )1(
مكتبة الرشد، الرياض، 	201، ص	2. 

د. على هادي العبيدي، الحقوق العينية الأصلية وفقا لقانون المعامات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة،   )2(
الطبعة الأولى، الآفاق المشرقة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص	2. 

العربية،  النهضة  دار  الأولى،  الطبعة  الأصلية|،  العينية  الحقوق  في شرح  الوجيز  فريد،  الفتوح  أبو  نصر  د.   )	(
القاهرة، 2017، ص		2. 
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المنتفــع ليــس مالــكاً علــى الشــيوع مــع مالــك الرقبــة لاختــاف طبيعــة كل مــن الحقيــن. 

والماحــظ مــن تعريــف المشــرع الإماراتــي أنــه أشــار إلــى طبيعــة حــق الانتفــاع العينيــة كمــا 
ــد  ــا لتحدي ــك ليــس كافيً ــه( ، لكــن ذل ــه )مضمون ــى الســلطات التــي يخولهــا الحــق لصاحب أشــار إل
الخصائــص الذاتيــة لحــق الانتفــاع، حيــث لــم يذكــر المشــرع – فــي تعريفــه – الصفــة المؤقتــة لحــق 

الانتفــاع؛ لــذا نعتقــد بضــرورة النــص علــى ذلــك مباشــرة وذكــر هــذا المميــز الجوهــري. 

ويــرى الباحــث أنــه يجــب لوضــع تعريــف جامــع لحــق الانتفــاع أن يبيــن فيــه جميــع خصائصه 
وعناصــره، وبالصــورة التــي تمييــزه عــن غيــره مــن النظــم المشــابهة التــي ســيتم التطــرق إليهــا 

فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث. 

ــا لذلــك يعــرف الباحــث حــق الانتفــاع بأنــه »حــق عينــي للمنتفــع باســتعمال واســتغال  ووفقً
شــيء يخــص الغيــر لمــدة معينــة محــددة قانونــا أو اتفاقــا«. 

والمبــدأ العــام فــي إنشــاء حــق الانتفــاع أنــه يحــق لــكل مــن لــه الأهليــة القانونيــة التــي تخولــه 
التعاقــد والتصــرف أن ينشــئ حــق انتفــاع لصالــح الغيــر، ومــن ثــم فــإن عديــم الأهليــة لا يمكنــه 
إنشــاء حــق انتفــاع وتكــون تصرفاتــه بحكــم العــدم)1(، بالرغــم مــن أن المــادة )129( مــن قانــون 

المعامــات المدنيــة الاتحــادي عنــد تعدادهــا لأركان العقــد لــم تدخــل الأهليــة ضمنهــا. 

الفرع الثاني: خصائص حق الانتفاع

ــره مــن الحقــوق ولعــل  ــزه عــن غي ــد مــن الخصائــص التــي تميي ــاع بالعدي  يتســم حــق الانتف
أهمهــا مــا يأتــي: 

أنــه حــق عينــي: حــق الانتفــاع حــق عينــي أصلــي يتفــرع عــن حــق الملكيــة بــأن أ. 
يقتطــع مــن ســلطات المالــك، ســلطة الاســتعمال والاســتغال وتمنــح لشــخص آخــر غيــر 
المالــك)2(. وقــد عرفــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )109( مــن قانــون المعامــات المدنيــة 

سلب المشرع الإماراتي المحكوم عليه بعقوبة جناية صاحيته في أن يباشر التصرفات القانونية دون رقابة من   )1(
المحكمة وذلك من قبيل العقوبات التبعية، فالحكم الصادر على الشخص بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون، ومن 
يوم صدروه وحتى يوم تنفيذه بطان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عن المحكوم عليه عدا الوصية، 
وتعين المحكمة المختصة فيما على أموال المحكوم عليه تتبع في إجراءات تعينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول 
بها في شان القوامة على المحجور عليهم ] المادة / 	7 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 	 لسنة 1987م[ . . 

أيضا المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لا يجوز له أن يتصرف في أمواله خال مده سجنه إلا بإذن   
من المحكمة المدنية أو الشرعية التابع لها محل إقامته، ويقع باطاً كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة 

لذلك ]المادة / )7 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 	 لسنة 1987م[ . 

نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص190.   )2(
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ــون  ــا القان ــن يعطيه ــيء معي ــى ش ــرة عل ــلطة مباش ــه »س ــي بأن ــق العين ــي الح الإمارات
لشــخص معيــن«. ويتمتــع حــق الانتفــاع باعتبــاره حقــاً عينيــاً بخصائــص معينــة لا تتوافــر 
ــه  ــة مــن حيــث مضمون ــى الكاف ــه عل ــج ب ــق يحت فــي الحقــوق الشــخصية فهــو حــق مطل

وممارســة ســلطاته. 

ــا عــن 	.  ــاً متفرعً ــاره حق ــه، باعتب ــت بطبيعت ــاع حــق مؤق ــر حــق الانتف ــت: يعتب حــق مؤق
الملكيــة ويترتــب عليــه تجزئــة عناصرهــا)1(، وقاعــدة عــدم ديمومــة حــق الانتفــاع تتعلــق 
ــا)2(. وقــد  بالنظــام العــام الاقتصــادي وكل اتفــاق مخالــف لهــا يكــون باطــاً بطانــاً مطلقً
قــرر المشــرع تأقيتــه حتــى لا يكــون عائقــا أمــام تــداول الأمــوال، أو عبئـًـا يثقــل الملكية)	(، 
فــا المنتفــع يملــك الرقبــة حتــى يســتطيع التصــرف فــي ملكيــة المــال كاملــة، ولا مالــك 
الرقبــة يتيســر لــه أن يجــدد مشــترياً للرقبــة وهــي عاطلــة عــن حــق الانتفــاع، ومــن ثــم 
ــي  ــه، وهــذا ف ــن المــوت أو المــدة المحــددة ل ــول أقــرب الأجلي ــاع بحل ينتهــي حــق الانتف
ــق  ــإن ح ــي ف ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام ــي قان ــا ف ــري، أم ــي المص ــون المدن القان

المنفعــة لا ينتهــي بوفــاة المنتفــع قبــل انتهــاء المــدة بــل ينتقــل إلــى الورثــة. 

يــرد علــى الأشــياء غيــر القابلــة للاســتهلاك: لأن المنتفــع يكــون ملزمًــا بــرد الشــيء بعــد 	. 
انتهــاء حقــه)	(. وعلــى ذلــك فــإن كل شــيء قابــل لاســتهاك لا يمكــن أن يكــون بــأي حــال 
محــاُ لحــق الانتفــاع)5(؛ لأن المنتفــع لا يمكنــه الانتفــاع بهــا إلا عــن طريــق اســتهاكها 

الأمــر الــذي يحــول دون رده إلــى صاحبــه. 

إنــه يخــول صاحبــه ســلطتي الاســتعمال والاســتغلال دون التصــرف بالرقبــة))(. بيــد أنــه د. 
لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن صاحــب حــق الانتفــاع يملــك ســلطة التصــرف بحقــه، فيجــوز 

نقــل حــق الانتفــاع العائــد لــه إلــى الغيــر. 

د. نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص191.   )1(

أ. ندين محمد مشموشي، حق الانتفاع، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )200، ص	).   )2(

د. نصر أبو الفتوح فريد، مرجع سابق، ص8	2.   )	(

د. على هادي العبيدي، مرجع سابق، ص)22.   )	(

د. يوسف بن عبد ౫ಋ الشبيلي، حق الانتفاع، بحوث المؤتمر الشورى الفقهي الخامس، الكويت، في الفترة من )1   )5(
/ 17 	201، ص))1. 

المدنية  الأحكام    /  1208 رقم  الطعن  في  ظبي  أبو  نقض  محكمة  عن  الصادر  الحكم  ينظر  المعنى  هذا  في   )((
 .www. western union - 1 - 2010 منشور في شبكة قوانين الشرق 	والتجارية، لسنة 2009 وبتاريخ 1



صالح أحمد اللهيبي / علي ارحمه علي الشويهي ( 545-502 )

511 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

المطلب الثاني: تمييز حق الانتفاع عما يشتبه به

فــي هــذا المطلــب ســنميز بيــن حــق الانتفــاع وبعــض الحقــوق التــي تتشــابه معــه، وقــد تختلــط 
ــة  ــاق، والملكي ــن حــق المســتأجر، حــق الارتف ــاع وبي ــن حــق الانتف ــه ســنميز بي ــاً، وعلي ــه أحيان ب

الشــائعة مــن خــال ثاثــة فــروع مســتقلة. 

الفرع الأول: التمييز بين حق الانتفاع وحق الإيجار

يعــرف المشــرع الإماراتــي عقــد الإيجــار فــي المــادة )2	7( مــن قانــون المعامــات المدنيــة 
»الإيجــار تمليــك المؤجــر للمســتأجر منفعــة مقصــودة مــن الشــيء المؤجــر لمــدة معينــة لقــاء أجــر 
ــع بشــيء لا  ــا ينتف ــع بســبب أن كا منهم ــع أن حــق المســتأجر يشــبه حــق المنتف ــوم«. والواق معل

يملكــه ولمــدة معينــة، إلا أن الحقيــن يختلفــان مــن وجــوه، أهمهــا: 

ــن صاحبــه مــن اســتعمال واســتغال عيــن أ.  حــق الانتفــاع كمــا بينــا حــق عينــي يمكِّ
ــه حــق شــخصي)1( يترتــب فــي  ــك أن ــك بخــاف حــق المســتأجر، ذل ــر، وذل تخــص الغي
ذمــة المؤجــر، ومــن ثــم لا يســتطيع المســتأجر أن يســتفيد مــن المأجــور إلا عــن طريــق 

ــان:  ــان مهمت ــان قانونيت ــك نتيجت ــى ذل ــب عل ــر، ويترت المؤج

ــر . 1 ــخص آخ ــه أي ش ــزم ب ــا يلت ــزم إلا بم ــاع لا يلت ــق الانتف ــي ح ــة ف ــك الرقب أن مال
ــه،  ــإن كل مــا يطلــب من ــى هــذا ف ــاع. وعل ــرام حــق صاحــب الانتف مــن واجــب احت
هــو تــرك المنتفــع يســتفيد مــن حقــه دون أن يلتــزم تجاهــه بــأي التــزام إيجابــي، فــي 
ــاً وهــو أن يمكــن  ــق المؤجــر التزامــا إيجابي ــى عات ــد الإيجــار يلقــي عل ــن أن عق حي
المســتأجر مــن أن ينتفــع بالمأجــور، وتبعــاً لذلــك يلتــزم المؤجــر بــأن يســلم المأجــور 
إلــى المســتأجر فــي حالــة حســنة، وأن يقــوم بواجــب صيانتــه طــول مــدة الإيجــار)2(. 

إن حــق الانتفــاع تختلــف طبيعتــه باختــاف محلــه)	(، فــإذا ورد علــى عقــار أصبــح . 2
ــا منقــولًا)	(، أمــا حــق  ــا عينيًّ ــا، وإذا ورد علــى منقــول أصبــح حقًّ ــا عقاريًّ ــا عينيًّ حقًّ

الحق الشخصي هو »رابطة قانونية بين شخصين تخول أحدهما، وهو الدائن مطالبة الآخر، وهو المدين بأداء   )1(
معين يتمثل بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل« د. على هادي العبيدي، مرجع سابق، ص10. 

 ،200	 بيروت،  العربية،  النهضة  دار  الأولى،  الطبعة  الأصلية،  العينية  الحقوق  العيدروس،  الوهاب  عبد  د.   )2(
ص21	. 

الشرعية  للهيئات  السادس  المؤتمر  إلى  مقدم  بحث  نقله،  وآثار  الانتفاع  القري، خصائص حق  على  محمد  د.   )	(
مملكة  في  والمنعقد  الإسامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  الإسامية.  المالية  للمؤسسات 

البحرين خال الفترة 	1 - 15 يناير 2007، ص8. 

د. أحمد السعيد الزقرد، د. مزيد بن إبراهيم المزيد، مرجع سابق، ص	5	 - 55	.   )	(
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ــق  ــه يتعل ــولًا؛ لأن ــا منق ــر حقًّ ــه يعتب ــار فإن ــى عق ــو ورد عل ــى ل ــه حت المســتأجر فان
ــه.  بشــخص المؤجــر بغــض النظــر عــن محل

يكــون حــق المســتأجر دائمــا بعــوض، فــي حيــن أن حــق المنتفــع قد يكــون بغير عــوض)1(. ب. 
ــى  ــن إل ــه إرادة المتعاقدي ــب أن تتج ــتأجر، ويج ــزام المس ــل الت ــو مح ــرة، ه ــع الأج فدف
أن يوفــي المســتأجر بالأجــرة، عوضــاً عــن الانتفــاع الــذي يخولــه المؤجــر لــه، وإذا لــم 
يتفــق فــي عقــد الإيجــار علــى الأجــرة، صراحًــة أو ضمنـًـا، فــإن العقــد لا يقــوم باعتبــاره 
إيجــارًا – وذلــك لتخلــف ركــن مــن أركانــه – قــد يعتبــر العقــد هنــا عاريــة، حيــث يلتــزم 
بمقتضاهــا المعيــر بــأن يســلم المســتفيد شــيئاً بــا عــوض عــن مــدة معينــة، أو فــي غــرض 
معيــن، شــريطة أن يــرده بعــد الاســتعمال، دون أن يلتــزم المعيــر بــأن يدفــع مقابــاً لمــا 

يأخــذه)2(. 

ــذي ينشــأ حــق الانتفــاع بموجبــه وعقــد الإيجــار، هــو فــي ج.  ــد ال ــار التفرقــة بيــن العق معي
مــدى الحــق الــذي يمنحــه كل منهــا لمــن يســتفيد منــه، فــإذا ظهــر أن الإرادة المشــتركة 
ــاطة  ــيء دون وس ــى ذات الش ــلطة عل ــتفيد س ــح المس ــى من ــت إل ــد انصرف ــن ق للمتعاقدي
صاحبــه فــإن العقــد يكيــف علــى أنــه حــق انتفــاع، أمــا إذا ظهــر أن المتعاقديــن لــم يقصــدا 
ــم  ــد إيجــارا)	(. ويت ــه كان العق ســوى اســتفادة المســتأجر مــن المأجــور، بوســاطة صاحب
اســتظهار النيــة المشــتركة للمتعاقديــن مــن خــال تفســير عبــارات العقــد دون الخــروج 

عــن معناهــا الظاهــر)	(. 

 ينقضــي حــق المنتفــع حتمًــا بمــوت صاحبــه، أمــا حــق المســتأجر فــا ينتهــي بوفــاة أحــد د. 
المتعاقديــن)5(. ويمكــن أن يــورث عنــه إلا إذا كان معتبــراً فيــه شــخصية المســتأجر، هــذا 

د. نصر ابو الفتوح فريد، مرجع سابق، ص)	2.   )1(

محمد وحيد سوار، الحقوق العينية الأصلية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995.   )2(
ص	)	. 

د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 	201، ص	19.   )	(

تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأبوظبي: »تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والشروط المختلف   )	(
عليها فيها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين شريطة أن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد كاملة، دون 
الخروج عن المعنى الظاهر لها ودون الوقوف على ما تفيد عبارات بعينها الطعن رقم )	( لسنة 2009، س 	 
ق. أ. مدني جلسة 	 / 2 / 2009. مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر 
المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، السنة القضائية الثالثة، من أول يناير حتى آخر ديسمبر، 

إعداد المكتب الفني، 2010، ص188. 

تنص المادة )	79( من قانون المعامات المدنية الاتحادي 1. لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين 2 -إلا أنه   )5(
يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن 
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فــي القانــون المدنــي المصــري والعراقــي)1(، أمــا فــي القانــون الإماراتــي فحــق المنتفــع 
يــورث. 

ــر، إلا بالتســجيل ه.  ــن، وبالنســبة للغي ــن العاقدي ــاري لا ينشــأ فيمــا بي ــاع العق أن حــق الانتف
ــة  ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة )1277( م ــص الم ــث تن ــاري، حي ــجل العق ــي الس ف
الاتحــادي علــى أنــه: »لا تنتقــل ملكيــة العقــار ولا الحقــوق العينيــة العقاريــة الأخــرى بيــن 
المتعاقديــن وفــي حــق الغيــر إلا بالتســجيل وفقــا لأحــكام القوانيــن الخاصــة«  فــي حيــن 
أن حــق المســتأجر الأصــل فيــه أنــه لا يلــزم شــهره إلا اســتثناء، إذا ورد علــى عقــار)2(. 

ــا عــدا و.  ــة فيم ــوق العيني ــن أســباب كســب الحق ــع أي ســبب م ــون مصــدر حــق المنتف  يك
ــد.  ــاً العق ــتأجر فمصــدره دائم ــا حــق المس ــراث، أم المي

لكــن الســؤال مــا هــي المعاييــر للتمييــز بيــن حــق الانتفــاع وحــق الإيجــار خصوصــاً إذا كان 
محلهــا عقــارًا؛ حيــث إن الأول حــق عينــي والثانــي حــق شــخصي؟ 

بتقديــري المتواضــع أن المعيــار هــو أن حــق الانتفــاع إذا كان محلــه عقــارًا يجــب أن يســجل 
فــي دائــرة التســجيل العقــاري – فــي الشــارقة- أو دائــرة الأراضــي والأمــاك فــي بقيــة الإمــارات)	( 
– فحــق الانتفــاع الــوارد علــى عقــار يعــد مــالًا عقاريـًـا يســتوجب أن يتــم تســجيل التصــرف الــذي 
أنشــأه حتــى ينشــئ أثــره العينــي بيــن عاقديــه والغيــر)	(، أمــا إن كان الطــرف الثانــي ينتفــع بالعقــار 
ــد إيجــار وحــق شــخصي فــإن حقــوق هــذا المســتأجر نجــد أنهــا تســجل وتوثــق فــي  بموجــب عق
ــى  ــب عل ــاري. ويترت ــر التســجيل العق ــي دوائ ــا ف ــط ولا يســتوجب الأمــر توثيقه ــة فق ــرة البلدي دائ
ذلــك أن القانــون الواجــب التطبيــق علــى نزاعــات حــق الانتفــاع هــو قانــون المعامــات المدنيــة، 
أمــا القانــون الواجــب التطبيــق علــى نزاعــات الإيجــار فهــي القوانيــن المحليــة لــكل إمــارة. كمــا أن 

تتحملها مواردهم أو تجاوز حدود حاجتهم. 

تنص الفقرة الأولى من المادة )	99( من القانون المدني المصري »ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين،   )1(
فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل 

المعين«. تقابلها )1257( من القانون المدني العراقي. 

د. محمد وحيد سوار، مرجع سابق، ص	)	.   )2(

تنص المادة ))( من قانون الملكية العقارية بإمارة ابوظبي »لا تنقل ملكية العقارات ولا الحقوق العينية التبعية   )	(
المتعاقدين، أم كان في حق الغير إلا  الملكية سواء كان ذلك بين  المترتبة عليه، أو الحقوق المتفرعة من حق 
بالتسجيل، ويكون التسجيل في السجل المحدد في القانون رقم )	( لسنة 2005 المشار إليه، ملزما ودليا قطعيا 

على ملكية العقار والحقوق العينية التبعية أو تلك المتفرعة من حق الملكية، وحقوق الإيجار طويل الأمد. 

د. عصام العنزي، الملكية القانونية والملكية النفعية من منظور شرعي وقانوني، بحث مقدم في المؤتمر التاسع   )	(
لعلماء الشريعة حول المالية الإسامية، ماليزيا، 10 / 11 نوفمبر 	201، ص15
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الجهــة المختصــة بنزاعــات حــق الانتفــاع هــي المحاكــم الابتدائيــة، أمــا الجهــة المختصــة بنظــر 
نزاعــات الإيجــار فهــي لجــان فــض النزاعــات الإيجاريــة. 

الفرع الثاني: التمييز بين حق الانتفاع وبين حق الارتفاق

عــرف المشــرع الإماراتــي حــق الارتفــاق بأنــه »حــق يحــد مــن منفعــة عقــار، لفائــدة عقــار 
غيــره، يملكــه شــخص آخــر)1(. 

ــار،  ــة عق ــرر لخدم ــة تتق ــوق عيني ــا »حق ــاق بوجــه عــام بأنه ــوق الارتف ــف حق ــن تعري ويمك
ــار  ــمى العق ــار الأول، يس ــك العق ــر مال ــوك لغي ــر، ممل ــار آخ ــى عق ــدوم، عل ــار المخ ــمى العق يس
الخــادم. وتقيــد مــن ســلطة صاحــب العقــار الخــادم، لمصلحــة صاحــب العقــار المخــدوم«)2(، أمــا 
ــون المعامــات  ــه المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )			1( مــن قان ــاع فهــو كمــا عرف حــق الانتف
المدنيــة الاتحــادي فيــه »حــق عينــي للمنتفــع باســتعمال عيــن تخــص الغيــر واســتغالها مــا دامــت 

قائمــة علــى حالهــا«. 

ــة، ويمكــن إنشــاؤهما  ــة، وكاهمــا يرتــب منفعــة معين ويدخــل الحقــان ضمــن الحقــوق العيني
بالتصــرف القانونــي أو بالتقــادم، وأهــم الاختافــات بيــن حــق الارتفــاق وحــق الانتفــاع تتلخــص 

بالآتــي: 

حــق الارتفــاق يتقــرر لصالــح عقــار، وليــس لصالــح شــخص كمــا هــو الحــال فــي حــق . 1
الانتفــاع، وعليــه فــإن الحــق المقــرر لمصلحــة شــخص لا يعــد ارتفاقــا، بينما حــق الانتفاع 
قــد يتعلــق بعقــار مثــل وقفــه أو الوصيــة بــه أو إجارتــه أو إعارتــه. وقــد يتعلــق بمنقــول)	(. 

 حــق الارتفــاق حــق دائــم بحســب الأصــل، وقــد يــورث، أمــا حــق الانتفــاع فهــو مؤقــت، . 2
وإن كان يــورث. 

حــق الانتفــاع حــق أصلــي يجــوز التصــرف فيــه مســتقاً عــن ملكيــة الرقبــة، بينمــا حــق . 	
الارتفــاق حــق تابــع دائمــا لحــق ملكيــة العقــار، لا يجــوز التصــرف بــه بالبيــع أو الرهــن 
كمــا لا يجــوز الحجــز عليــه مســتقاً عــن العقــار المخــدوم، وينتقــل معــه إذا انتقــل إلــى 
الغيــر ســواء بتصــرف قانونــي، أو ميــراث أو حيــازة، ويســري عليــه مــا يســري علــى 

العقــار)	(. 

المادة )2)	1( من قانون المعامات المدنية الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.   )1(

د. نصر أبو الفتوح فريد، مرجع سابق، ص288.   )2(

فيصل رجاء فراج العوفي، مرجع سابق، ص)1.   )	(

انظر د. نصر ابو الفتوح فريد، مرجع سابق، ص	29.   )	(
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الفرع الثالث: التمييز بين حق الانتفاع وبين الملكية الشائعة

تنــص المــادة )1152( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه »إذا ملــك اثنــان 
ــر  ــيوع وتعتب ــى الش ــركاء عل ــم ش ــرزة فه ــر مف ــه غي ــم في ــة كل منه ــت حص ــيئاً وكان ــر ش أو أكث

ــك«.  ــر ذل ــى غي ــل عل ــم دلي ــم يق الحصــص متســاوية إذا ل

ــاول  ــن شــخص واحــد، وتتن ــر م ــه أكث ــذات يملك ــن بال ــال معي ــى م ــع عل ــة الشــائعة تق الملكي
المــال الشــائع كلــه غيــر منقســم، أمــا حــق كل شــريك فيقــع علــى حصــة شــائعة فــي هــذا المــال، 
ومــن ثــم يكــون محــل حــق الشــريك هــو هــذه الحصــة الشــائعة، إذًا فحــق الملكيــة هــو الــذي ينقســم 
ــة أو  ــا لمصــدره إذا كان إرث أو وصي ــه، فيكــون التقســيم تبعً خصيصًــا دون أن ينقســم المــال ذات

ــك)1(.  غير ذل

ويمكــن إبــراز وجــه الشــبه بيــن حــق الانتفــاع والملكيــة الشــائعة فــي مــا يمنحــه الحقــان مــن 
ســلطتي الاســتعمال والاســتغال، إلا أنهمــا يختلفــان بمــا يأتــي: 

حــق الانتفــاع فــي الحقيقــة هــو ملــك ناقــص -إذا صــح التعبيــر– امــا الملكيــة الشــائعة فهــي . 1
ملكيــة تامــة، فــكل شــريك فــي الشــيوع يملــك حصتــه الشــائعة ملــكاً تاماً. 

فــي الملكيــة الشــائعة كفــل المشــرع للشــريك علــى الشــيوع حريــة التصــرف فــي حصتــه . 2
بكافــة أنــواع التصرفــات دون إذن الباقييــن، طالمــا كان تصرفــه لا يلحــق الضــرر بهــم، 

وبينمــا حــق الانتفــاع لا يكفــل للمنتفــع هــذا الحــق فهــو ليــس مالــك)2(. . 

المطلب الثالث: إنشاء حق الانتفاع

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة بدول ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة )			1( م ــص الم  تن
»يكســب حــق الانتفــاع بعمــل قانونــي أو بالشــفعة أو بالميــراث أو بمــرور الزمــان)	(. ينظــم هــذا 
النــص مصــادر حــق الانتفــاع إذا كان المحــل الــذي يــرد عليــه مملــوكا خاصــة، ســواء كان منقــولاً 
أم عقــاراً، أمــا الأحــكام المتعلقــة بحــق الانتفــاع بالأرضــي المملوكــة للدولــة فينظمهــا قانــون خاص. 
ويخلــص مــن هــذا النــص إن حــق الانتفــاع يكتســب بــذات الأســباب التــي يكتســب بهــا حــق الملكيــة 
فيمــا عــدا تلــك الأســباب التــي لا تتفــق مــع طبيعــة الانتفــاع. وســوف نخصــص هــذا المطلــب لبيــان 
أســباب اكتســاب حــق الانتفــاع مــن خــال فرعيــن نتنــاول فــي الفــرع الاول التصــرف القانونــي، 

انظر د. احمد سعيد الزقرد، د. مزيد بن إبراهيم المزيد، مرجع سابق، ص100 وما بعدها.   )1(

انظر د. احمد سعيد الزقرد، د. مزيد بن إبراهيم المزيد، مرجع سابق، ص100 وما بعدها.   )2(

أو  بالشفعة  أو  قانوني  بعمل  يكسب  الانتفاع  المصري »1. حق  المعاملات  قانون  من   )985( المادة  تنص   )	(
بالتقادم. . . . . 
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وفــي الفــرع الثانــي الواقعــة القانونيــة. 

الفرع الأول: التصرف القانوني

  التصــرف القانونــي جوهــره الإرادة التــي تهــدف إلــى إحــداث أثــر قانونــي معيــن ســواء كان 
باتفــاق إرادتيــن أو أكثــر )العقــد( أو بــإرادة واحــدة )التصــرف الانفــرادي( . فالتصــرف القانونــي 

إذن قــد يكــون عقــداً وقــد يكــون وصيــة. 

أولا- العقــد: ويــؤدي العقــد –أيــا كان– إلــى اكتســاب حــق الانتفــاع ابتــداءً أو انتقــالاً. إي انــه 
قــد ينشــئ حــق الانتفــاع بطريــق مباشــر أو بطريــق غيــر مباشــر ويــؤدي العقــد إلــى إنشــاء حــق 
ــح شــخص آخــر.  ــه لصال ــاع علي ــاراً حــق انتف ــولاً كان أم عق ــك الشــيء، منق ــب مال ــاع إذا رت انتف
ــرد  ــذي ي ــكا للشــيء ال ــاع مال ــد يجــب أن يكــون منشــئ حــق الانتف ــق القواعــد العامــة للعق وبتطبي
ــي  ــي ف ــرع الإمارات ــى المش ــارة إل ــن الإش ــد م ــا لا ب ــه. وهن ــرف ب ــا للتص ــاع، وأه ــه الانتف علي
قانــون المعامــات المدنيــة ســكت عــن إنشــاء الانتفــاع لصالــح الشــخص الاعتبــاري، ومــع ذلــك 
فــأن ســكوته لا يمنــع مــن تطبيــق النــص علــى أطاقــه أي ســواء كان المنتفــع شــخصا طبيعيــا أو 

ــا.  اعتباري

وقــدر تــدارك المشــرع بإمــارة الشــارقة ذلــك القصــور حيــث عرفــت المــادة )1( مــن قــرار 
ــع  ــارقة المنتف ــارة الش ــارات بإم ــاع بالعق ــأن الانتف ــنة 	201 بش ــم ))2( لس ــذي رق ــس التنفي المجل
ــتعماله،  ــتغاله أو اس ــار باس ــن العق ــع م ــذي ينتف ــاري ال ــي أو الاعتب ــو الشــخص الطبيع ــه »ه بأن

ــاع.  ــار بمــا لا يجــاوز مــدة الانتف ــة العق ــي حــق المنفعــة، دون ملكي والتصــرف ف

ويؤدي العقد إلى انتقال حق الانتفاع إذا باع المنتفع حقه في الانتفاع لشخص آخر أو وهبة إياه 
مثاً إذ يستطيع المنتفع أن ينصرف في حق الانتفاع)1(، وقد يؤدي العقد –أيا كان– إلى إنشاء حق 
الانتفاع بطريق غير مباشر وذلك إذا تصرف المالك في ملكية الرقبة لمصلحة شخص آخر، وظل 
هو محتفظاً بسلطتي الاستعمال والاستغال)2(. إذ رغم أن الهدف من العقد هو التصرف في ملكية 
الرقبة وحدها، إلا أنه يترتب على ذات التصرف نشأة حق انتفاع للمالك القديم الذي يبقى مجرد 
منتفع بعد أن كان مالكاً. ولعل هذه الصورة هي الأكثر انتشاراً في الواقع العملي. ويرى البعض أن 
هذه الصورة يقصد بها في الغالب التحايل على أحكام الميراث والوصية)	(، ومن أجل ذلك وضعت 
المادة)1)12( من قانون المعامات المدنية الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة  قرينة قانونية 

د. عبد الوهاب العيدروس, مرجع سابق, ص326.   )1(

أ. فيصل رجاء فراج العوفي، حقوق الارتفاق في الشريعة الإسلامية. والنظام السعودي، رسالة ماجستير، مقدمة   )2(
الى كلية الشريعة والمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. 2013، ص19. 

د. عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص 1201، بند 484.   )	(
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الدليل على  يقم  المستترة مالم  النحو تأخذ حكم الوصية  التي تقوم على هذا  التصرفات  مفادها أن 
العكس. وعليه فانه في حالة إقامة الدليل على عكس يكون العقد هو الذي أنشأ حق الرقبة بانفصالها 

عن الملكية الكاملة برز الانتفاع. 

أما إذا لم يقم الدليل وفقا للنص أعاها يكون التصرف في مجموعه في حكم الوصية، ويبقى 
المتصرف مالكا للعين ملكية كاملة مدة حياته، ويجوز الرجوع عن التصرف في أي وقت؛ لأن 
الوصية يجوز الرجوع فيها، فإن مات دون أن يرجع عن وصيته، آلت العين كاملة للموصي له، 

وتسري أحكام الوصية)1(. 

ويستوي أن يكون العقد بعوض أو بدونه، كما يجوز أن يكون حق الانتفاع، منجزا أثره في 
الحال، أستحق المنتفع منافع الشيء من تاريخ إنشاء حق الانتفاع، كما يمكن أن معلقاً على شرط، 
إلى أجل)2(. وفي هذه الحالة فإن انتفاع المنتفع لا يبدأ ألا عند تحقق الشرط، أو حلول  أو مضافاً 

الأجل)	(. 

ثانيا- الوصية: تعرف المادة )1257( الوصية بأنها )تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد 
الموت( . والوصية منشئة لحق الانتفاع عن طريق إيصاء المالك بمنفعة العين التي يملكها للغير أو 

عن طريق إيصائه برقبة العين. 

 ليــس هنــاك مــا يمنــع – فــي ضــوء نصــوص قانــون المعامــات المدنيــة – مــن أن تكــون ســبباً 
لانتقــال حــق الانتفــاع مــن شــخص لآخــر. ويرجــع ذلــك إلــى أن حــق الانتفــاع لا ينقضــي لانتقــال 
حــق الانتفــاع مــن شــخص لآخــر. ويرجــع ذلــك إلــى أن حــق الانتفــاع لا ينقضــي بوفــاة المنتفــع 
ــى  ــه– إل ــاع –بعــد وفات ــه فــي الانتف ــة تصــور أن يوصــى المنتفــع بحق ــك إمكاني ــى ذل ويترتــب عل
ــاة الموصــى بشــرط أن  ــد وف ــه بع ــذ– الموصــى ل ــاع –عندئ ــل حــق الانتف شــخص آخــر)	(. وينتق
يكــون الموصــي قــد توفــى بطبيعــة الحــال – قبــل انتهــاء مــدة حــق الانتفــاع. كل ذلــك علــى عكــس 
القانــون المصــري، حيــث لا يكســب حــق الانتفــاع بالوصيــة إلا ابتــداء. ويرجــع ذلــك إلــى أن حــق 

الانتفــاع ينتهــي حتمــاً بوفــاة المنتفــع )الموصــي( . 

وكمــا بينــا عنــد الإشــارة إلــى المــادة )1)12( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي فــإن 
ــون  ــة أن يك ــذه القرين ــق ه ــترط لتطبي ــة، ويش ــم الوصي ــي حك ــك التصــرف ف ــر ذل ــرع اعتب المش

المتصــرف لــه أحــد الورثــة، والعبــرة فــي تحديــد صفــة الــوارث هــي بوقــت حصــول الوفــاة. 

د. عبد الوهاب العيدروس, مرجع سابق, ص328.   )1(

د. نبيل إبراهيم سعد, مرجع سابق, ص192.   )2(

د. عبد الرازق السنهوري, مرجع سابق, ص 1201, بند 484.   )	(

د. نصر ابو الفتوح فريد, مرجع سابق, ص250.   )	(
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ــا،  ــن المتصــرف فيه ــازة العي ــظ المتصــرف بحي ــة أن يحتف ــق هــذه القرين ــا يشــترط لتطبي كم
ــك  ــة، وذل ــة والقانوني ــازة المادي ــازة يجــب أن يشــمل الحي ــاظ بالحي ــه أن الاحتف ــرى بعــض الفق وي
ــن  ــه م ــه الباحــث أن ــق مع ــر يتف ــرى آخ ــا ي ــر)1(. بينم ــن التصــرف للغي ــه م ــع المتصــرف إلي لمن
الممكــن منــع المتصــرف لــه مــن التصــرف بالعيــن رغــم تســجليها باســمه مــن خــال شــرط المنــع 

مــن التصــرف)2(. 

ويكســب حــق الانتفــاع بالوصيــة بأحــد طريقتيــن: إمــا أن يوصــي مالــك العيــن بحــق الانتفــاع 
ــق  ــد بطري ــاع بالعق ــق الانتف ــب ح ــل كس ــذا يقاب ــة، وه ــة للورث ــى الرقب ــن فتبق ــخص معي ــا لش به

الإنشــاء. 

وليــس هنــاك مــا يمنــع –رغــم عــدم النــص علــى ذلــك صراحــة– مــن الوصيــة بحــق الانتفــاع 
لشــخص أو أكثــر ســواء كان فــي ذات الوقــت فينشــأ حــق انتفــاع علــى الشــيوع، أو كان بالتعاقــب، 
فيســتفيد مــن الانتفــاع وحــده دون مشــاركة مــن الآخريــن. بحيــث إذا انتهــى حــق الانتفــاع لأحدهــم، 
نشــأ حــق انتفــاع جديــد للــذي يليــه يســتمد مباشــرة مــن الوصيــة وليــس مــن المنتفــع الــذي ســبقه)	(. 
ــاع  ــدة الانتف ــا انتهــت م ــى إذا م ــة حت ــة –للورث ــوق المتعاقب ــدة حق ــة طــوال م ــة الرقب ــى ملكي وتبق

الأخيــر، اســتجمع الورثــة فــي يدهــم كافــة ســلطات الملكيــة)	(. 

الفرع الثاني: الواقعة القانونية 

أولا- الشفعة: 

عرفــت المــادة)1279( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي الشــفعة بأنهــا« اســتحقاق 
شــريك فــي عقــار بحصــة شــائعة أخــذ حصــة شــريكه التــي عــاوض بهــا بثمنهــا فــي المعاوضــة 

الماليــة وبقيمتهــا فــي المعاوضــة غيــر الماليــة بمــا يــدل علــى طلــب الأخــذ عرفــاً. 

ــا لا يتضمــن  ــوق، لأن ثبوته ــا مــن الحق والماحــظ مــن النــص أعــاه أن الشــفعة ليســت حق
ــر)5(.  ــى الشــيء؛ فهــي وســيلة لاكتســاب الحــق لا أكث ســلطات للشــخص عل

د. محمد وحيد سوار, مرجع سابق, 78.   )1(

العربية  الإمارات  دولة  في  المدنية  المعاملات  لقانون  وفقا  الأصلية,  العينية  الحقوق  العبيدى,  هادى  على  د.   )2(
المتحدة, الآفاق المشرقة ناشرون, عمان و الأردن, ط1, 2011, ص 134

د. نبيل إبراهيم سعد, مرجع سابق, ص192.   )	(

د. عبد الوهاب العيدروس, مرجع سابق, ص329.   )	(

د. عازي أبو عرابي، أحكام الحقوق العينية الأصلية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة   )5(
الإمارات، العين، الطبعة الأولى، 2016، ص212. 
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والحكمــة مــن وراء تقريــر الشــفعة هــي الرغبــة فــي دفــع الضــرر المتوقــع للشــفيع فــي حالــة 
مــا إذا اتصــل ملكــه بالعقــار المبيــع)1(، كمــا أن للشــفعة فوائدهــا الاقتصاديــة أيضــاً فــي حالــة إذا مــا 
أدت إلــى جمــع مــا تفــرق مــن حــق الملكيــة كضــم حــق الانتفــاع، أو إنهــاء الشــيوع فــي حالــة بيــع 

الشــريك المشــاعة حصتــه الشــائعة لأجنبــي. 

ــي للشــفعة انحصــار نطــاق الشــفعة فــي المعاوضــة  ويتضــح مــن تعريــف المشــرع الإمارات
ــك  ــي المعاوضــات؛ لذل ــد انحصــرت ف ــا أن الشــفعة ق ــة، وطالم ــر مالي ــة أو غي ــت مالي ســواء كان

ــة.  ــات قانوني يجــب أن نســتبعد مــا عــداه مــن تصرف

والماحــظ أن النصــوص القانونيــة التــي نظمــت الشــفعة فــي قانــون المعامــات المدنيــة ليــس 
فيهــا مــا يشــير إلــى أنهــا وســيلة لكســب حــق الانتفــاع كمــا هــو مقــرر فــي التشــريع بــل أن المــادة 

)	128( قــررت بــأن المشــفوع عليــه هــو مــن ملــك حصــة أحــد الشــريكين ملــكا تامــا. 

ويــرى الباحــث أن التشــريع الإماراتــي لــم موفــق بعــدم إدراج صاحــب حــق الانتفــاع ضمــن 
أصحــاب الحــق فــي الشــفعة، حيــث إن الغــرض مــن تقريــر الشــفعة لصاحــب حــق الانتفــاع هــو 
نفــس الغــرض مــن تقريرهــا لمالــك الرقبــة، فهــي فــي الحالتيــن وســيلة لجمــع عناصــر الملكيــة فــي 

يــد واحــدة. 

 إلا أن الشــفعة ســبب ذكرتــه المــادة 			1 معامــات مدنيــة ضمــن أســباب كســب حــق 
ــاع  ــة ولصاحــب الانتف ــكل مــن مالــك الرقب الانتفــاع، والمشــرع بهــذا النــص قــرر حــق الشــفعة ل

ــة)2(.  ــك الرقب ــى مال ــاع إل ــرد الانتف ــة ب ــع شــتات الملكي ــا هــي جم ــة توخاه ــك لحكم وذل

ــداء، إذا  ــأته ابت ــبباً لنش ــاع، لا س ــق الانتف ــال ح ــبباً لانتق ــفعة س ــا أن الش ــارة هن ــدر الإش وتج
ــد أكــدت المــادة 	0	1  ــاع مــن منتفــع لآخــر)	(. وق ــى نقــل حــق الانتف ــع عل يقتصــر دورهــا كالبي
مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي هــذا المعنــى بوضــوح عندمــا اعتبــرت الشــفعة عمومــاً 
شــراء جديــداً بــه ينتقــل الحــق المشــفوع فيــه إلــى الشــفيع. ويكتســب الشــفيع حــق الانتفــاع المشــفوع 
فيــه بــذات الصفــات التــي كان عليهــا وقــت الأخــذ بالشــفعة؛ إذ يحــل – عندئــذ – فــي الشــيوع محــل 
الشــريك المشــفوع ضــده مالــم تــؤده الشــفعة ذاتهــا إلــى إنهــاء الشــيوع إذ شــفع أحــد الشــريكين فــي 
حصــة شــريكة الآخــر ولــم يكــن هنــاك شــركاء آخــرون، ويبقــى حــق الانتفــاع مؤقتــاً بالمــدة المنفــق 

د. محمد وحيد سوار، مرجع سابق، ص161.   )1(

العينية  الحقوق  السادس،  الكتاب  المدنية،  المعاملات  قانون  الموسوعة الإماراتية في  الجندي،  د. أحمد نصر   )2(
الأصلية، دار الكتب القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2014، ص401. 

د. عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، بند 468، ص1205.   )	(
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عليهــا مــن البدايــة بحيــث ينتهــي بانتهائهــا أيــا كان وقــت الأخــذ بالشــفعة)1(. 

ــت  ــت إلا إذا كان ــاع لا تثب ــق الانتف ــباب ح ــن أس ــبب م ــفعة كس ــا أن الش ــارة هن ــب الإش ويج
الصفقــة قابلــة للتجزئــة فــي ضــوء المقصــود منهــا، فــإذا كانــت الصفقــة لا تقبــل التجزئــة فــا يحــق 
لــه أن يأخــذ بالشــفعة إلا الجــزء مــن حــق الانتفــاع الــذي يقابــل نصيبــه فــي الرقبــة حتــى لا تتجــزأ 

الصفقــة، ولا حــق الانتفــاع كلــه لأنــه لا يملــك الشــفعة فــي بعــض أجزائــه)2(. 

ثانيـا- التقـادم )مـرور الزمـان( : مـن الناحيـة العمليـة يؤكـد الفقـه)	( أن اكتسـاب الانتفـاع عـن 
طريـق مـرور الزمـان أمـر نـادر الوقـوع, إذا لا يتصـور أن يحـوز شـخص مـالا بقصـد اكتسـاب 
حـق انتفـاع فقـط، فـي حيـن انـه يمكنـه كسـب الملكيـة، ومـع ذلـك مـن يمكـن أن يكـون التقـادم سـببا 
لكسـب الملكيـة والحقـوق العينيـة الأخـرى ومـن ضمنهـا حـق الانتفـاع، مثـال قيـام شـخص بترتيب 
حـق انتفـاع علـى عقـار لا يملكـه لمصلحـة شـخص آخر، فـإن المنتفع يكسـب حـق الانتفـاع بالتقادم 

القصيـر إذا كانـت حيازتـه لهـذا الحـق مقترنـة بحسـن نيـة ومسـتندة إلـى سـبب صحيـح)	(. 

المشــرع يحمــي الحيــازة لذاتهــا، ســواء فــي المنقــول أو العقــار، وســواء أكانــت مســتندة فعــاً 
إلــى حــق أم لا. و قــد يبــدو فــي هــذا، لأول وهلــة، شــيء مــن الغرابــة، و لكــن الواقــع أن حمايــة 
ــاً، و  ــة، أحيان ــى حســاب العدال ــو عل ــا، و ل ــا مبرراته ــارات له ــى اعتب ــتند إل ــازة تس ــون للحي القان
يمكــن رد هــذه الاعتبــارات بوجــه عــام إلــى اثنيــن الأول هــو حمايــة الأمــن واســتقرار النظــام فــي 
المجتمــع، الثانــي اعتبــار يقــوم علــى قرينــة قيــام الحــق لــدى الحائــز. فاعتبــارات الأمــن واســتقرار 
ــا  ــا بم ــة وعــدم التعــرض له ــرام الحــالات الواقعي ــدون شــك احت ــع تقتضــي ب ــي المجتم النظــام ف
ــره، أن  ــازة غي ــي حي ــود ف ــيء موج ــى ش ــاً عل ــي حق ــن يدع ــكل م ــح ل ــو أبي ــا، إذ ل ــدر صفوه يك
ينــزع هــذا الشــيء مــن حائــزه بالقــوة، لأدى هــذا إلــى الفوضــى والاضطــراب فــي المجتمــع وفــي 
ــه مــدة  ــار، إذا اســتمرت حيازت ــة حائــز العق ــادم قصيــر يــؤدى إلــى حماي التشــريع الإماراتــي التق
ســبع  ســنوات وكانــت مقترنــة بحســن النيــة ومســتندة إلــى ســبب صحيــح وفقــا لمــا تنــص عليــه 
المــادة )18	1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي والأهــم مــن ذلــك أن العقــار يكــون غيــر 

د. عمر صالح الجابر، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   )1(
عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2002، ص 235. 

د. محمد حسين عبد العال، أحكام حق الملكية في القانون المصري، مطبوعات جامعة أسيوط، الطبعة الأولى،   )2(
2001، ص168. 

د. غازي أبو عرابي، مرجع سابق، ص317. د. نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص193.   )	(

المادة )1318( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي »إذا وقعت الحيازة على عقار، أو حق عيني  تنص   )	(
عقاري، وكان غير مسجل، واقترنت الحيازة بحسن نية، واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن المدة 

التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات«. 
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مســجل، إي مبــاح وهــذا نــادر الوجــود)1(. 

ــا كأن يحــوز بســوء  ــل يمكــن تصــوره نظري ــادم الطوي ــاع بالتق كمــا يمكــن كســب حــق الانتف
نيــة حــق الانتفــاع بعقــار أو منقــول مــدة خمــس عشــرة ســنة، أو يتلقــى هــذا الحــق بســوء نيــة مــن 
غيــر مالــك، ويظــل حائــزا لــه هــذه المــدة)2(. كمــا فــي حالــة تأجيــر صاحــب الانتفــاع لحقــه وإقــدام 
ــة تســتمر  ــازة حقيقي ــى حي ــة إل ــازة عرضي ــاع مــن حي ــه لحــق الانتف ــر صفت ــى تغيي المســتأجر عل

طــوال تلــك المــدة. 

وســندا لنــص المــادة )17	1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة فــإن الحيــازة ســواء وردت علــى 
منقــول أو عقــار، بشــرط  ألا يكــون المحــل مســبقاً باســم غيــر الحائــز إذا اســتمرت حيــازة الحائــز، 
بعنصريهــا المــادي والمعنــوي، خمــس عشــرة ســنة، وبــدون انقطــاع، فــإن الحائــز لا تســمع عليــه 
دعــوى الملــك أو دعــوى الحــق العينــي مــن أحــد ليــس بــذي عــذر شــرعي)	(. كحــق الانتفــاع. وقــد 
ــة مــن  ــرة الثاني ــد نصــت الفق ــازة فق ــى اســتمرار الحي ــة عل ــة قانوني ــام المشــرع الإماراتــي قرين أق
ــد إذا كان  ــه »يعتبــر وضــع الي ــى أن ــة الاتحــادي عل المــادة)20	1( مــن قانــون المعامــات المدني
قائمــا مــع ثبوتــه فــي وقــت ســابق قرينــة علــى قيامــه بيــن الزمنيــن مــا لــم يقــم دليــل بنفيــه«. وعليــه 
فــإن الحائــز مــا عليــه إلا إثبــات زمــن بــدء حيازتــه، وأن لا زال حائــزا فــي الوقــت الحالــي، فــإن 
اســتطاع أن يثبــت ذلــك، فالمفتــرض قانونــا أن حيازتــه اســتمرت دون انقطــاع بيــن هذيــن الزمنيــن، 

وعلــى مــن يدعــي العكــس إثبــات ذلــك)	(. 

المبحث الثاني: أحكام حق الانتفاع

 تنــص المــادة ))		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي »يراعــى فــي حقــوق 
المنتفــع والتزاماتــه الســند الــذي أنشــأ حــق الانتفــاع وكذلــك الأحــكام المقــررة فــي المــواد الآتيــة« 
ومــن ثــم يترتــب علــى حــق الانتفــاع مجموعــة مــن الآثــار تتمثــل فــي الحقــوق التــي يتمتــع بهــا 
المنتفــع ومالــك الرقبــة والالتزامــات المترتبــة بذمتهمــا. وتســتقى الأحــكام المتعلقــة بهــذه الآثــار مــن 
مصدريــن همــا: الســند الــذي أنشــأ حــق الانتفــاع والقانــون وســنبحث حقــوق والتزامــات المنتفــع 

تنص المادة )1318( من قانون المعاملات المدنية الاتحادي »1. إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني   )1(
عقاري، وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن المدة 

التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات«
د. نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص193. د. إدوار عيد، د. كريستيان عيد، مرجع سابق، ص23.   )2(

تطبيقا لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا حيازة العقار أو حق عيني عليه غير مسجل، بصفة مستمرة ودون   )	(
انقطاع مدة خمس عشرة سنة، لا تسمع عليه دعوى الملك أو الحق العيني عند الإنكار وعدم العذر المحكمة 

الاتحادية العليا، الطعن رقم 352 لسنة 22ق شرعي، جلسة 10 / 1 / 2004. 
د. غازي أبو عرابي، مرجع سابق، ص288.   )	(
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ومالــك الرقبــة فــي مطلبيــن منفصليــن بالتقســيم التالــي: 

المطلب الأول: حقوق المنتفع والتزاماته 

المطلب الثاني: حقوق مالك الرقبة والتزاماته 

المطلب الأول: حقوق المنتفع والتزاماته 

ثمــة حقــوق يتمتــع بهــا الشــخص إذا مــا تمتــع بحــق الانتفــاع، وهــذه الحقــوق يقابلهــا التزامــات 
يجــب علــى المنتفــع أداوهــا، وعليــه  ســنتناول أولاً حقــوق المنتفــع والتزاماتــه، ثــم حقــوق مالــك 

الرقبــة والتزاماتــه، وكالآتــي: 

الفرع الأول: حقوق المنتفع

 للمنتفــع حــق عينــي علــى العيــن المنتفــع بهــا هــو حــق الانتفــاع، ومنــه تتفــرع جميــع الحقــوق 
للمنتفــع، وحــق الانتفــاع يجــزئ حــق الملكيــة، فهــذا الحــق الأخيــر يشــتمل علــى عناصــر ثاثــة 
هــي الاســتعمال والاســتغال والتصــرف، يقتطــع منهــا حــق الانتفــاع العنصريــن الأوليــن وهمــا 

الاســتعمال والاســتغال، ويبقــى العنصــر الثالــث وهــو التصــرف لمالــك الرقبــة. 

حق المنتفع في استعمال الشيءأ. 

يقصــد بالاســتعمال ســلطة القيــام بأعمــال ماديــة للإفــادة مباشــرة مــن منافــع الشــيء بحســب مــا 
تســمح بــه طبيعتــه والغــرض الــذي أعد لــه)1(. 

وقــد نصــت المــادة )8		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي علــى أنــه: 1 - للمنتفــع 
أن يتصــرف فــي العيــن المنتفــع بهــا التصــرف المعتــاد إذا كان ســند الانتفــاع مطلقــا مــن كل قيــد   

2 - إذا كان مقيــدًا بقيــد فللمنتفــع أن يســتوفى التصــرف بعينــه أو مثلــه أو مــا دونــه. 

والماحــظ أن النــص أورد مصطلــح التصــرف للإشــارة إلــى الأعمــال الماديــة التــي يقــوم بهــا 
المنتفــع مــن أجــل اســتعمال الشــيء بيــد أن هــذا المصطلــح غيــر دقيــق مــن الناحيــة القانونيــة، لأن 
التصــرف يمثــل الســلطة الثالثــة التــي يحتفــظ بهــا مالــك الرقبــة)2(. وكان مــن المفــروض أن يكــون 

النــص »للمنتفــع أن ينتفــع بالعيــن الانتفــاع المعتــاد بهــا. . . . 

د. محمد حسين عبد العال، أحكام حق الملكية في القانون المصري، مطبوعات جامعة أسيوط، الطبعة الأولى،   )1(
2000، ص19. 

المدنية الإماراتي، الطبعة الأولى،  المعامات  العينية الأصلية في قانون  أحكام الحقوق  أبو عرابي،  د. غازي   )2(
مطبوعات جامعة الإمارات، العين، )201، ص319. 



صالح أحمد اللهيبي / علي ارحمه علي الشويهي ( 545-502 )

523 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

ويكــون للمنتفــع اســتعمال الشــيء تمامــاً كمــا يســتعمله مالكــه، فهــو يحــل محــل المالــك فــي 
ــاع  ــى صاحــب حــق الانتف ــه إل ــن مالك ــى الشــيء م ــل الســيطرة عل ــا تنتق اســتعمال الشــيء، وهن
ــه الضمــان إذا أحــدث هــذا الشــيء ضــررًا.  ــي الاســتفادة مــن اســتعماله علي ــه الحــق ف ــا ل ومثلم

وللمنتفــع اســتعمال الشــيء فيمــا أعُــد لــه وفــى كل مــا يمكــن أن يســتعمل فيــه، شــريطة أن يكون 
ــد المنتفــع فــي اســتعمال الشــيء بالشــروط  ــاً مــع طبيعــة الشــيء، ويتقي اســتعمالاً مشــروعاً ومتفق
التــي قــد يتضمنهــا ســبب اكتســاب حــق الانتفــاع، فليــس لــه أن يتجــاوز تلــك الشــروط، وللمالــك 
الاعتــراض علــى اســتعمال المنتفــع للشــيء اســتعمالا غيــر مشــروع، أو مخالفــا للقيــد المشــروط، 
ــى أن ســلطة  ــد مــن الإشــارة إل ــا لا ب ــه عــادة)1(. وهن ــا أعــد ل ــة الشــيء وم ــق مــع طبيع أو لا يتف
المنتفــع فــي اســتعمال الشــيء تختلــف عــن ســلطة المالــك، فــإذا كان المالــك لــه أن يســتعمل الشــيء 
فــي جميــع الوجــوه التــي يجــوز لــه أن يســتعمله فيهــا، ســواء كان هــذا الاســتعمال متفقــاً مــع أعــد 
لــه الشــيء أو غيــر متفــق، فــإن المنتفــع يجــب أن يســتعمل الشــيء بحســب مــا أعــد لــه، ولا يجــوز 
ــه  ــه تحويل ــه انتفــاع منــزل للســكن، لا يجــوز ل ــو تقــرر ل ــه أن يغيــر مــن تخصيــص الشــيء، فل ل
إلــى محــل تجــاري)2(. بينمــا المالــك لــه أن ينتفــع بالشــيء حتــى لــو أدى ذلــك إلــى اســتهاك مادتــه. 

حق المنتفع في استغلال الشيء	. 

ــذي يميــز  ــاع للمنتفــع أن يســتغل الشــيء، والحــق فــي الاســتغال هــو ال   يخــول حــق الانتف
حــق الانتفــاع عــن حــق الاســتعمال وحــق الســكنى حيــث لا يجــوز فيهــا للمنتفــع أن يســتغل الشــيء، 
ــي  ــا ويجن ــع به ــي ينتف ــه الأرض الت ــع بنفس ــزرع المنتف ــراً، كان ي ــون مباش ــد يك ــتغال ق والاس
ثمارهــا. وقــد يكــون غيــر مباشــر عــن طريــق جعــل الغيــر يجنــى ثمــار الشــيء ويدفعــه للمنتفــع 
مقابــاً لذلــك فللمنتفــع حــق تأجيــره للغيــر، ليجنــي ثمــاره فــي صــورة الأجــرة، وقــد يؤجــر المنتفــع 

الأرض الزراعيــة مزارعــة)	(، ويحصــل علــى جــزء مــن المحصــول)	(. 

ومــن جانــب آخــر تنــص المــادة )7		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أن 
ثمــار الشــيء المنتفــع بــه، مــن حــق المنتفــع مــدة انتفاعــه. 

د. محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية »الملكية والحقوق المتفرعة عنها. أسباب كسب الملكية«, د،   )1(
ط، دار الجامعة، الإسكندرية، 2007، ص222. 
د. نصر أبو الفتوح فريد، مرجع سابق، ص245.   )2(

عرفت المادة)809( من قانون المعاملات المدنية الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة المزارعة بأنها »عقد   )	(
استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وأخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما 

بالحصص التي يتفقان عليها«  
انظر د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص1212.   )	(
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وفــي هــذا المقــام يثــار التســاؤل حــول حكــم الثمــار التــي كانــت موجــودة وقــت بــدء الانتفــاع، 
أو عنــد نهايتــه، حيــث أغفــل المشــرع الإماراتــي تنظيــم هاتيــن الحالتيــن ولــم يوضــح مــا إذا كانــت 
للمنتفــع أو لمالــك الرقبــة، ومــن ثــم لا بــد هنــا مــن الرجــوع للقواعــد العامــة ويمكــن القــول إن فــي 

هــذه الثمــار ثــاث فرضيــات وذلــك علــى النحــو التالــي. 

إذا كانــت الثمــار قــد بــدأت قبــل بــدء حــق الانتفــاع ثــم جنيــت قبــل انتهــاء حــق الانتفــاع، . 1
ففــي هــذه الحالــة تحســب المــدة التــي نمــت خالهــا الثمــار حتــى اكتمالهــا، فيكــون لمالــك 
الرقبــة مــا يقابــل المــدة التــي ســبقت بــدء حــق الانتفــاع، وحــق المنتفــع مــا يقابــل المــدة 
الاحقــة علــى ذلــك)1(، أمــا بالنســبة لثمــن  البــذور  وتكاليــف الزراعيــة فعلــى المنتفــع أن 
يســهم فيهــا بنســبة مــدة انتفاعــه)2( ونجــد أن المشــرع الإماراتــي لــم ينظــم هــذه الفرضيــة، 
ومــن ثــم تطبــق القواعــد العامــة، ونوصــي باســتحداث نــص فــي اقــرب تعديــل ينظــم هــذه 

المســالة. 

الثمار التي تظهر وتنضج خال مدة الانتفاع، فهي للمنتفع وحده دون نزاع. . 2

إذا قــام المنتفــع بزراعــة الأرض وانتهــى حقــه فــي الانتفــاع، والثمــار مازالــت قائمــة، فــي هــذه 
الحالــة تتــرك الأرض للمنتفــع أو ورثتــه بأجــر المثــل حتــى يــدرك الــزرع ويحصــد حيــث تنــص 
المــادة )5		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي »إذا انقضــى الأجــل المحــدد لانتفــاع 
وكانــت الأرض المنتفعــة بهــا مشــغولة بــزرع تركــت الأرض للمنتفــع بأجــر المثــل حتــى يــدرك 

الــزرع ويحصــد مالــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك. 

حق المنتفع في التصرف بحقه: 	. 

المنتفــع يعتبــر صاحــب حــق، ويمكنــه أن يتصــرف فــي حــق الانتفــاع فــي حــدود مــا لــه مــن 
ســلطات فقــط، فــا يســتطيع أن يعطــي للمتصــرف إليــه أكثــر ممــا هــو يملكــه هــو نفســه، ولا بــد 
مــن الإشــارة هنــا تجنبــا للخلــط أن تصرفــات المنتفــع فــي حقــه تتمثــل فــي التصرفــات القانونيــة 
ــى هــاك  ــودي إل ــذي يمكــن أن ت ــع ال ــي الشــيء المنتف ــة ف ــات المادي ــه، وليــس التصرف المتاحــة ل
الشــيء، أو إتافــه أو تغييــره مــن حالــة إلــى أخــرى، بــه فهــذا الأخيــر ليــس ملــكا لــه ليجــري عليــه 

تصرفــات ماديــة دون موافقــة صاحبــه)	(. 

د. غازي ابو عرابي، مرجع سابق، ص320.   )1(

انظر د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص1216.   )2(

د. إسماعيل كاظم العيساوي، د. صالح أحمد اللهيبي، مرجع سابق، ص138.   )	(
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كمــا أن المنتفــع يكــون مقيــداَ بمــا هــو وارد فــي ســند الانتفــاع حيــث تنــص المــادة )8		1( مــن 
قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي«  1. للمنتفــع أن يتصــرف فــي العيــن المنتفــع بهــا التصــرف 
ــداً بقيــد فللمنتفــع أن يســتوفي  ــاً مــن كل قيــد. 2 -فــإذا كان مقي ــاد إذا كان ســند الانتفــاع مطلق المعت

التصــرف بعينــه أو مثلــه أو مــا دونــه«. 

تبعــا لذلــك يجــوز للمنتفــع التصــرف بحــق الانتفــاع)1(، وبوجــه خــاص، التنــازل عنــه للغيــر، 
ــب  ــازل ليرت ــذا التن ــي ه ــكلية ف ــاة الش ــع مراع ــه، م ــي علي ــي أصل ــب حــق عين ــه أو ترتي أو رهن
أثــره)2(  دون أن يحــق لــه التصــرف فــي الرقبــة لأنهــا ليســت ملــكاً لــه ويترتــب علــى ذلــك انــه إذا 

بــاع الرقبــة، كان فــي حكــم بيــع ملــك الغيــر)	(. 

الفرع الثاني: التزامات المنتفع

ــد  ــاع، أو عن ــاء ســريان الانتف ــى عاتــق المنتفــع عــدة التزامــات، ســواء أثن ــزم المشــرع عل أل
انقضائــه، وأســاس هــذه الالتزامــات اســتامه الشــيء الــذي يــرد عليــه حقــه، والواجــب رده عنــد 

انتهــاء هــذا الحــق. 

وهذه الالتزامات هي: 

الالتزام باستعمال الشيء فيما اعد له: . 1

 تنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )8		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي »لمالــك 
الرقبــة أن يعتــرض علــى إي اســتعمال غيــر مشــروع ولا يتفــق مــع طبيعــة الشــيء المنتفــع بــه«)	(. 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على المعاوضة على حق الانتفاع إذا كان صاحب المنفعة حصل عليها بعوض،   )1(
أما في حالة ملك المنفعة بغير عوض ففي المسالة قولان حيث يرى جمهور الفقهاء ) الحنفية والشافعية والحنابلة( 
عدم جواز ذلك ودليلهم أن المنتفع حصل عليها بغير عوض، فليس له أن يعاوض عليها, لأنه ملك الانتفاع ولم 
يملك المنفعة, ولو ملك المعوضة عليها لملك أكثر مما ملك، بينما يرى المالكية جواز المعاوضة، وله أن يتصرف 
في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم. د. عبد الಋ عبد الಋ إبراهيم الموسى، قضايا فقهية في المعاملات 

المالية المعاصرة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2015, ص360 - 361. 
تطبيقا لذلك قضت محكمة تمييز دبي »المتنازل عن حق الانتفاع بالعقار يلتزم بتسجيل هذا التصرف في السجل   )2(
العقاري، ولو لم ينص على هذا الالتزام في العقد، بحيث لو امتنع عن اتخاذ هذا الإجراء فانه يحق للمتنازل إليه 
الالتجاء إلى القضاء بطلب صحة ونفاذ التنازل وذلك تمكينا للمتنازل إليه من القيام بتسجيل التنازل في السجل 

العقاري«, محكمة تمييز دبي الطعن رقم 2009 / 327 طعن مدني جلسة 18 / 4 / 2010
د. ندين محمد مشموشي، مرجع سابق، ص145.   )	(

المادة 988 من القانون المدني المصري، المادة 1254 من القانون المدني العراقي.   )	(
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ــه، وأن  ــرام تخصيــص الشــيء فيمــا أعــد ل ــزم باحت ــع ملت  يتضــح مــن هــذا النــص أن المنتف
يكــون اســتعماله للشــيء محــل الانتفــاع متفقــا مــع المنفعــة المقصــودة منــه)1(، والتــي يمكــن التعرف 
عليهــا، مــن خــال  طبيعــة الشــيء أو مــن خــال إرادة مالــك الرقبــة)2(. وإذا لــم يكــن اشــتراط مــن 
ــع  ــه. ونظــراً لأن المنتف ــا أعــد ل ــاع بالشــيء حســب م ــة محــددة، وجــب الانتف ــى منفع ــك عل المال
ــي  ــات الت ــرام التصرف ــه احت ــن علي ــه يتعي ــا، فإن ــي تســلمه به ــه الت ــزم باســتعمال الشــيء بحالت مل
أتاهــا المالــك قبــل بــدء الانتفــاع وأن يســتغله علــى النحــو الــذي كان يســلكه المالــك فــي الاســتعمال 
ــل  ــى مح ــه إل ــع أن يحول ــن للمنتف ــا يمك ــكنى، ف ــد للس ــزلا أع ــيء من ــإذا كان الش ــتغال، ف والاس
ــاد أن يســكنها  ــك اعت ــو كان المال ــى ل ــه أن يســكنها بنفســه، أو يؤجرهــا للســكنى، حت تجــاري، ول
بنفســه، مــا دام أن ذلــك لا يغيــر ممــا أعــد لــه الشــيء)	(. ويــرى البعــض أن المنتفــع يجــب أن يتقيــد 
فــي مباشــرة حقــه وفقــا للغايــة التــي أعــد لهــا الشــيء، فــا يخــرج عــن تلــك الغايــة، كمــا يتوجــب 

عليــه التقيــد بطريقــة ووجهــة الانتفــاع التــي كانــت مســتعملة مــن قبــل)	(. 

الالتزام بالمحافظة على الشيء وصيانته: . 2

تنــص المــادة )0		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي »1. علــى المنتفــع أن يعنــى 
بحفــظ الشــيء المنتفــع بــه، عنايــة الشــخص المعتــاد. 2. فــإذا تلــف الشــيء، أو هلــك دون تعــد أو 

تقصيــر مــن المنتفــع فــا ضمــان عليــه«)5(. 

ــاء اســتعماله واســتغاله الشــيء،  ــزم أثن ــع أن يلت ــى المنتف ــه يجــب عل ــا لهــذا النــص فإن ووفق
بإدارتــه إدارة جيــدة تحافــظ عليــه. والمعــروف أن نوعــي الالتــزام فــي كتــب الفقــه المدنــي همــا: 
ــذل  ــزام بب ــه الالت ــق علي ــذي يطل ــزام بتحقيــق نتيجــة؛ ففــي النــوع الأول ال ــة، والالت ــزام بعناي الالت
عنايــة هــو الالتــزام الــذي يلتــزم بموجبــه شــخص بمجــرد اتبــاع قــدر معيــن مــن الحيطــة والحــذر 
فــي ســلوكه مــع الغيــر دون أي التــزام بتحقيــق نتيجــة معينــة))(. وقــد وضــع المشــرع الإماراتــي 
ــه الرجــل  ــا، يتمثــل فــي أن يبــذل المنتفــع فــي ســبيل المحافظــة علــى الشــيء مــا يبذل معيــار مادي

د. على هادي العبيدي، مرجع سابق، ص232.   )1(

د. نصر ابو الفتوح فريد، مرجع سابق، ص257.   )2(

د. عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى, ، 1982، ص902.   )	(

ندين محمد مشموشي، مرجع سابق، ص308.   )	(

المادة 990 من القانون المدني المصري، والمادة 1 / 1154 من القانون المدني العراقي.   )5(

د. خالد عبد الفتاح محمد، المسئولية المدنية، دار الكتب القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2009، ص283.   )((
تتحقق هذه  لم  إذا  نتيجة معينة بحيث  بتحقيق  بموجه شخص  يلتزم  الذي  الالتزام  نتيجة هو  بتحقيق  الالتزام   «
النتيجة اعتبر المدين أنه لم ينفذ التزامه« د. مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، 

منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة، 2016، ص245
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ــاد)1(.  المعت

الشيء  كيان  لحفظ  تلزم  التي  بالأعمال  القيام  في  به  المنتفع  الشيء  على  المحافظة  وتتمثل 
ولتمكين المالك من عمل ما يلزم لهذا الحفظ، حتى لا يضيع الشيء على المالك أو يتلف أو يهلك، 
فهي أعمال يقتضيها حفظ ولا تقتصر على الأعمال الايجابية بل يمكن أن تكون سلبية حيث يجب 

على المنتفع ألا يحدث تلفا في الشيء، أو ينزع أجزاء منه أو يتركه بدون صيانة. 

ــي الشــيء  ــه ف ــت عنايت ــا إذا كان ــف الشــيء فيم ــع مســئولا عــن تل ــون المنتف ــك يك ــاً لذل وتبع
المنتفــع بــه دون العنايــة التــي يلتزمهــا الرجــل المعتــاد)2(. أمــا إذا ثبــت انــه بــذل فــي الحفــاظ علــى 
الشــيء عنايــة الرجــل المعتــاد فيعــد انــه قــد أوفــى بالتزامــه، ومــن ثــم  تنفــي عنــه مســئولية التلــف. 

فــإذا تلــف الشــيء أو هلــك دون تعــد أو تقصيــر مــن المنتفــع فــا ضمــان عليــه. 

ويتفــرع مــن التــزام المنتفــع بالمحافظــة علــى الشــيء وصيانتــه التزامــه بالنفقــات التــي تقتضي 
ذلــك حيــث تنــص المــادة )9		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي علــى أن » 1. المنتفــع 
ملــزم, أثنــاء انتفاعــه  بالنفقــات المعتــادة التــي يقتضيهــا حفــظ العيــن المنتفــع بهــا وأعمــال الصيانــة. 
2. أمــا النفقــات غيــر المعتــادة والإصاحــات الجســيمة فإنهــا تكــون علــى المالــك، كل هــذا مالــم 

يوجــد اتفــاق يقضــي بغيــر ذلــك«)	(. 

مــن خــال النــص أعــاه فــان المنتفــع يلتــزم بنفقــات صيانــة الشــيء المنتفــع بــه وذلــك بهــدف 
تحقيــق الغــرض الــذي أراد تحقيقــه والمحافظــة علــى الشــيء المنتفــع بــه، بيــد أن النــص فــرق بيــن 
النفقــات المعتــادة وغيــر المعتــادة. حيــث يلتــزم المنتفــع بالأولــى، أمــا الثانيــة فتترتــب علــى مالــك 
الرقبــة، مــا لــم يوجــد اتفــاق يقضــي بغيــر ذلــك، وترجــع هــذه التفرقــة إلــى أن النفقــات العاديــة تؤخذ 
مــن الثمــار فيتحملهــا بالتالــي المنتفــع، ومــن ثــم يجــب عليــه أن يقــوم بجميــع الأعمــال التــي مــن 
شــأنها أن تصــون الشــيء، ومــن هــذه النفقــات مــا يتــم إنفاقــه فــي إدارة الشــيء لأنهــا ضروريــة 
لحصــول المنتفــع علــى المنفعــة التــي قصدهــا، ومــن النفقــات المعتــادة الضرائــب والرســوم التــي 

يفرضهــا القانــون علــى الشــيء المنتفــع بــه)	(. 

انظر د. نصر أبو الفتوح فريد، مرجع سابق, ص257.   )1(

الرجل المعتاد هو الذي يتميز بذكاء متوسط وتقاس تصرفاته بتصرفات من وضع في نفس ظروفه زمانا ومكانا   )2(
وصحة وحالة مزاجية. 

المادة )989( من القانون المدني المصري، المادة )1210( من القانون المدني الأردني.   )	(

انظر د. عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص910.   )	(
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الالتزام بإخطار المالك عن كل أمر يقتضي تدخله. 3

تنــص المــادة )2		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي »وعلــى المنتفــع ان يخطــر 
المالــك. 

إذا ادعــى الغيــر حقــا علــى الشــيء المنتفــع ب هــاو غصبــه غاصــب ب. إذا هلــك الشــيء أ. 
أو تلــف أو احتــاج إلــى إصاحــات جســيمة ممــا يقــع علــى عاتــق المالــك. ج. إذا احتــاج 
إلــى اتخــاذ إجــراء لدفــع خطــر كان خفيــا 2. فــإذا لــم يقــم المنتفــع بالإخطــار فانــه يكــون 

مســئولا عــن الضــرر الــذي يلحــق المالــك. 

ــدم  ــي يق ــات الت ــك بالتعدي ــم المال ــع أن يعل ــى الشــيء المنتف ــاً عل ــر حق ــه إذا ادعــى الغي وعلي
ــد  ــي ي ــى الشــيء وهــو ف ــدى أحــد عل ــإذا حــدث أن تع ــه، ف ــع ب ــى الشــيء المنتف ــر عل ــا الغي عليه
المنتفــع، كان عليــه أن يعلــم المالــك فــإن هــو لــم يفعــل كان ملزمــاً بتعويــض الضــرر، الــذي يصيــب 
المالــك مــن جــراء التعــدي وإذا تعــرض أجنبــي بحــق يدعيــه علــى الشــيء فيكــون مــن المتعيــن 
علــى المنتفــع أيضــا أخطــار مالــك الرقبــة بهــذا التعــرض وبوجــه عــام يتوجــب علــى المنتفــع إعــام 

المالــك بــكل تعــرض مــادي أو قانونــي يمــس المنتفــع بــه ا)1(. 

التزام المنتفع برد الشيء محل حق الانتفاع عند نهاية الحق. 4

يعــد حــق الانتفــاع حقــاً مؤقتــاً ينتهــي بانتهــاء مدتــه، وعليــه يلتــزم المنتفــع بــرد الشــيء المنتفــع 
بــه عنــد نهايــة المــدة. وإذا امتنــع المنتفــع عــن الــرد تحولــت يــده علــى الشــيء، مــن يــد أمانــة إلــى 

يــد ضمــان لأنــه يصبــح فــي هــذه الحالــة بمركــز الغاصــب)2(. . 

وقــد أوجــب المشــرع علــى المنتفــع عنــد انتهــاء الانتفــاع, رد الأشــياء التــي تقــرر عليهــا حــق 
الانتفــاع للمالــك، وفــي حالــة امتناعــه عــن ردهــا، فللمالــك أن يطالبــه بالــرد عــن طريــق دعــوى 

الاســترداد، أو دعــوى شــخصية)	(. 

المطلب الثاني: حقوق مالك الرقبة والتزاماته 

يرتــب حــق الانتفــاع حقــوق والتزامــات متبادلــة بيــن الطرفيــن، وقــد بينــا فــي المطلــب الأول 
حقــوق صاحــب الانتفــاع والتزاماتــه، ونبيــن فــي هــذا المطلــب حقــوق مالــك الرقبــة والتزاماتــه، 

كــي تكتمــل الرؤيــا لهــذا الحــق. 

د. على هادي العبيدي، مرجع سابق، ص234.   )1(

د. غازي أبو عرابي، مرجع سابق، ص325.   )2(

د. نصر أبو الفتوح، مرجع سابق، ص209.   )	(
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الفرع الأول: حقوق مالك الرقبة

فــي مقابــل التزامــات مالــك الرقبــة هنالــك مجموعــة مــن الحقــوق المكفولــة فهــو فــي الحقيقــة 
لــم يفقــد ملكيتــه للشــيء، وتتمثــل هــذه الحقــوق فــي الآتــي: 

حق التصرف في الرقبةأ. 

يحــق لمالــك الرقبــة أن يتصــرف تصــرف المالــك فــي الرقبــة، شــرط ألا يلحــق هــذا التصــرف 
ضــرراً بحــق المنتفــع. فلــه أن يبيــع الرقبــة أو يقايــض عليهــا أو يهبهــا أو يوصــي بهــا)1(. 

 ويمــارس مالــك الرقبــة حــق التصــرف باعتبارهــا احــد ســلطات المالــك؛ حيــث تخولــه نقــل 
حقــه كليــا إلــى الغيــر بالبيــع أو الهبــة مثــا، أو تقريــر حــق عينــي للغيــر كرهنــه، وغيــر ذلــك مــن 

الإعمــال بشــرط أن لا يتجــاوز الحــدود المقــررة قانونــا أو اتفاقــا)2(. 

وللدائــن صاحــب التأميــن أن ينفــذ علــى العيــن محــل التأميــن، فــي حــال عــدم الوفــاء بحقــه، 
فيســتوفي حقــه مــن الثمــن الناتــج عــن بيعهــا)	(. 

ولمالــك الرقبــة أيضــاً أن يرتــب حــق ارتفــاع علــى العقــار. ولكــن إذا تعــارض اســتعمال حــق 
الارتفــاق هــذا مــع حــق المنتفــع فــي الانتفــاع، فــا يصــح اســتعمال حــق الارتفــاق مــن قبــل مالــك 

العقــار المرتفــق إلا بعــد انتهــاء حــق الانتفــاع)	(. 

حق مالك الرقبة في الحصول على منتجات الشيء دون الثمار	. 

حــق المنتفــع فيمــا ينتجــه الشــيء المنتفــع بــه يقتصــر علــى الثمــار، ومــن ثــم فــإن مــا تنتجــه 
العيــن ممــا لا يعتبــر ثمــاراً)5( يكــون لمالــك الرقبــة. وفــي التطبيــق العملــي فــإن ليــس للمنتفــع الحــق 
فــي الأســهم الإضافيــة التــي توزعهــا الشــركة علــى المســاهمين بــأي صــورة مــن الصــورة ســواء 
كانــت اســتبدلتها بحصــة تملكهــا، أو تــم شــرائها مــن الاحتياطــي النقــدي المتوفــر لديهــا حيــث لا 
تعــد هــذه الأســهم فــي هــذه الحالــة مــن ثمــار الشــيء، وتدخــل ضمــن حقــوق مالــك الأســهم الــذي 

رتــب عليهــا حــق انتفــاع لأخــر، ولا يحــق لهــذا الأخيــر ســوى فوائدهــا))(. 

د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص225.   )1(

د. على هادي العبيدي، مرجع سابق، ص28.   )2(

د. محمد حسين عبد العال، مرجع سابق، ص26.   )	(

د. عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق، بند 527 و ص1234  )	(

د. عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص916.   )5(

د. عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 1235  )((
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وفــي مثــال آخــر إذا تــم ترتيــب حــق انتفــاع علــى عقــار وعثــر المنتفــع علــى كنــز فــي هــذا 
العقــار فانــه لا يكــون لــه، حيــث أن الكنــز لا يعتبــر مــن ثمــار العقــار، فهــو مــال مســتقل يكــون 

لمالــك العقــار. 

ثانيا- التزامات مالك الرقبة

كما أن لمالك الرقبة حقوق، فان عليه التزامات، وهي: 

القيــام بالإصلاحــات الجســيمة: تعتبــر الإصاحــات التــي يتوقــف عليهــا انتفــاع المنتفــع أ. 
ــة  شــريطة أن  ــك الرقب ــا  مال ــوم به ــي يجــب أن يق ــات الت ــن الالتزام ــاع م بمحــل الانتف
ــون  ــن قان ــادة )9		1( م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق ــث تن ــع حي ــأ المنتف ــون  بخط لا تك
المعامــات المدنيــة الاتحــادي »أمــا النفقــات غيــر المعتــادة والإصاحــات الجســيمة  التــي 
لــم تنشــأ مــن خطــأ المنتفــع فإنهــا تكــون علــى المالــك, كل هــذا مالــم يوجــد اتفــاق يقضــي 

بغيــر ذلــك«. 

ويقــوم مالــك الرقبــة بهــذه الإصاحــات ولــو لــم يوافــق المنتفــع، بل ولــو أدت هــذه الإصاحات 
إلــى حرمــان المنتفــع مــن الانتفــاع بالشــيء المــدة الازمــة للقيــام بهــا، وذلــك دون أن يســأل مالــك 
ــه مباشــرة أن  ــه ويعني ــي ملك ــن ه ــك لأن العي ــدة، ذل ــذه الم ــع عــن ه ــض المنتف ــة عــن تعوي الرقب
يحافــظ علــى ســامتها، ويتفــرع مــن هــذا الالتــزام امتناعــه عــن تقيــد المنتفــع فــي الأعمــال التــي 

تســتلزم المحافظــة علــى الشــيء)1(. 

ــوم 	.  ــة أن يق ــك الرقب ــع: لا يحــق لمال ــص حــق المنتف ــال تعطــل أو تنق ــام بأعم عــدم القي
بأعمــال تــؤدي إلــى تعطيــل أو إنقــاص حــق المنتفــع. باعتبــار أن هــذا الأخيــر يملــك حقــاً 
عينيــاً يســتوجب عــدم التعــدي عليــه، واحترامــه مــن الكافــة. وعلــى ذلــك لا يجــوز لمالــك 
الرقبــة، دون موافقــة المنتفــع، أن يعــدل فــي الشــيء المنتفــع بــه، كأن ينشــئ بنــاءً جديــداً 
فيــه أو يعلــي البنــاء الموجــود أو يهــدم جــزءاً منــه. ولكــن القاعــدة التــي تمنــع علــى مالــك 
الرقبــة القيــام بمــا يــؤدي إلــى تعطيــل أو إنقــاص حــق المنتفــع، يــرد عليــه اســتثناء بالنســبة 

إلــى الأعمــال التــي تســتلزمها المحافظــة علــى ســامة الشــيء المنتفــع بــه. 

المطلب الثالث: حقوق الغير في مواجهة المنتفع ومالك الرقبة

ــن همــا أطــراف حــق  ــان هذي ــع، ف ــة ولا المنتف ــك الرقب ــا ليــس هــو مال ــر هن  المقصــود بالغي
الانتفــاع، فــا يعــدان مــن الغيــر، بــل هــو كل شــخص يرتــب لــه فــي هــذه العاقــة بصــورة مــا. 

د. عبد الرزاق السنهوري, مرجع سابق, بند 532,   )1(
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وســبق أن بينــا أن المنتفــع لــه الحــق فــي التنــازل عــن حــق انتفاعــه للغيــر، ويجــوز أن يكــون 
هــذا التنــازل معاوضــة أو تبرعــا، حيــث يمكــن أن يبيعــه أو يقــاض عليــه، أو يهبــه، أو يتنــازل عنــه 
لدائنــه مقابــل وفــاء الديــن)1(، وحــق المنتفــع فــي التنــازل مقيــد بــألا يكــون هنالــك شــرط فــي العقــد 

لا يجيــز لــه هــذا التنــازل. 

وإذا قــام المنتفــع  بالنــزول عــن حــق الانتفــاع بأحــد التصرفــات أعاهــا، فــإن  الغيــر المتنــازل 
إليــه  يعتبــر مالــكا  لنفــس حــق الانتفــاع الــذي ترتــب للمنتفــع، بيــد أن هــذا الأخيــر يظــل ملتزمــا 
نحــو مالــك الرقبــة بكافــة الالتزامــات المترتبــة عليــه، ســواء كانــت للمالــك أو الغيــر)2(، ولا تنتقــل 

إلــى ذمــة المتنــازل إليــه. 

كمــا مالــك الرقبــة لا يجــوز لــه ان يتنصــل عــن عقــد المتنــازل اليــه طالمــا كان هــذا العقــد وفــق 
صحيــح القانــون والاتفــاق، فطالمــا أن تنــازل المنتفــع عــن العقــد لــم يرتــب إي التزامــات فــي ذمــة 
مالــك الرقبــة ولــم ينقــص مــن حقــوق فإنــه يظــل صحيحــا، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تنــازل المنتفــع 
عــن حقــه فــي الانتفــاع يجــب أن يكــون مقيــدا بالتوقيــت الزمنــي لحــق الانتفــاع الأصلــى؛ حيــث لا 

يمكــن أن بــأي حــال أن تتعــدى مــدة انتفــاع المتنــازل إليــه المــدة المقــررة للمنتفــع. 

د. عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق، بند 505، ص1225.   )1(

تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بابوظبي »إذا تنازل المنتفع عن حق الانتفاع فإن هذا التنازل لا يؤثر على   )2(
حقوق غيره سواء كان المالك أو غيره لأن التنازل من قبيل الإقرار وهو حجة قاصرة على المقر، وكان المقرر 
قانونا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم ندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراق الدعوى 
ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع أن المطعون 
ضده قد تعاقد مع المنتفع السابق للأرض محل النزاع بموجب عقد الاستثمار المؤرخ 1 /  6 /  2006 على 
استثمار تلك الأرض لمدة عشر سنوات تنتهي بتاريخ 30 /  5 /  2016 مقابل مبلغ 100. 000 درهم سنويا 
ذ تنازل المنتفع السابق لتلك الأرض عن حق انتفاعه للطاعن لدي بلدية أبوظبي المالكة للأرض وانتقل حق  واإ
الانتفاع بها إلى الطاعن بموجب العقد المسجل لدى الجهة المالكة المذكورة برقم 17011 لسنة 2012 بتاريخ 
29 /  11 /  2012 وكان تنازل المنتفع السابق عن حقه في الانتفاع بتك الأرض بعد أن تعاقد مع المطعون 

ضده على قيام الأخير باستثمارها لمدة عشر سنوات ودون اعتراض من الجهة المالكة على ذلك التعاقد والذي 
لم يثبت الطاعن أنه مخالف لعقد انتفاع سلفه بها لا يؤثر في حق المطعون ضده في الاستمرار في استثمار 
تلك الأرض وحتى انتهاء مدة العقد المحرر بينه والمنتفع السابق على النحو السالف البيان ومن ثم فقد توافر 
السند القانوني لوضع يد المطعون ضده على العين محل النزاع ولا يكون للطاعن التنصل من التزامه بعقد سلفه 
المتنازل إليه عن حق الانتفاع، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد على دفاع الطاعن ظاهر الفساد 
في هذا الشأن أو رفض طلب إحالة الدعوى للخبرة لما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل 
فيها خاصة وأن مخالفة البناء التي تمسك الطاعن بها كسبب لفسخ العقد والإخلاء كانت تخص منشأة مملوكة 
ذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من  له وتم إزالة أسبابها، واإ
خلاء العين محل النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الطعن  عدم توافر أسباب فسخ العقد واإ
على غير سند خليقا بالرفض. محكمة نقض ابوظبي  الطعن رقم 148 لسنة 2015. س9. ق. أ. جلسة 30 
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كمــا يجــوز للمنتفــع رهــن حــق الانتفــاع رهنــا رســميا إذا كان حــق الانتفــاع واقعــا علــى عقــار، 
ورهنــا حيازيــا إذا وقــع علــى عقــار أو منقــول. كمــا يمكــن لــه أن يترتــب علــى حــق الانتفــاع امتيــاز 
بائــع العقــار أو المنقــول إذا كان المنتفــع قــد اشــترى حــق الانتفــاع علــى أي منهمــا ولــم يدفــع ثمنــه. 

وفــي حالــة قيــام المنتفــع بالتنــازل عــن حــق الانتفــاع فــان المتنــازل إليــه تكــون لــه نفــس حقــوق 
ــن  ــك يعطــى الدائ ــإن ذل ــا رســميا ف ــاع رهن ــع برهــن حــق الانتف ــام المنتف ــة قي ــي حال ــع، وف المنتف
المرتهــن )الغيــر( حــق التقــدم علــى جميــع الدائنيــن المرتهنيــن، ويمــارس الدائــن ميــزة التقــدم فــي 
مواجهــة دائنــي المنتفــع الآخريــن، حيــث يكــون أولويــة فــي اســتيفاء دينــه مــن حــق الانتفــاع عندمــا 
يزاحمــه دائنــون آخــرون للمنتفــع، فــي حيــن يمــارس ميــزة التتبــع فــي مواجهــة مــن انتقــل إليــه 

حــق الانتفــاع. 

والمقصــود بمباشــرة حــق التتبــع كأحــد حقــوق الدائــن المرتهن هــو اتخــاذ الإجــراءات القانونية 
لنــزع حــق الانتفــاع وبيعــه واســتيفاء الديــن مــن ثمنــه)1(، وهنــا لا بــد مــن توجيــه إنــذار للمنتفع. 

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا أن حــق الغيــر يكــون متعلــق بحــق الانتفــاع فقــط ولا يمتــد إلــى الرقبــة 
حيــث لا يجــوز الحجــز عليهــا، حيــث لا يحــق لــه إلا الحقــوق المقــررة للمنتفــع فقــط كمــا أن الرهــن 
يــزول بــزوال محلــه فــي حالــة انتهــاء حــق الانتهــاء قبــل تنفيــذ الدائــن المرتهــن عليــه وينطبــق ذلــك 

فــي حالــة رتــب عليــه حــق امتيــاز. 

أمــا فــي حالــة قيــم مالــك الرقبــة بالتصــرف فــي العقــار المرهــون فــإن حــق الدائــن المرتهــن لا 
تشــمل هــذا العقــار بــل تظــل مقتصــرة علــى حــق الانتفــاع الــذي رتبــه مــع المديــن. 

     المبحث الثالث: انقضاء حق الانتفاع

حــق الانتفــاع حــق مؤقــت ينقضــي لأحــد الأســباب التــي حددهــا القانــون حيــث نصــت المــادة 
)			1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي ينتهــي حــق الانتفــاع1. بانقضــاء خمســين ســنة 
مــا لــم ينــص ســند إنشــائه علــى مــدة أخــرى. 2. بهــاك العيــن المنتفــع بهــا	. بتنــازل المنتفــع	. 
بإنهائــه بقضــاء المحكمــة لســوء الاســتعمال 5. باتحــاد صفتــي المالــك والمنتفــع مــا لــم تكــن للمالــك 
ــا لانقضــاء حــق  ــن لن ــص يتبي ــن خــال الن ــة. وم ــة مرهون ــون الرقب ــه كأن تك ــي بقائ ــة ف مصلح
ــن  ــن منفصلي ــال مطلبي ــن خ ــث م ــذا المبح ــي ه ــنتناولها ف ــة، س ــة وخاص ــباب عام ــاع أس الانتف

بالتقســيم التالــي: 

أنظر: د. على هادي العبيدي, الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية, ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   )1(
عمان، الطبعة السادسة، 2009، ص282. 
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المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء حق الانتفاع

المطلب الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء حق الانتفاع

المطلب الأول: الأسبا	 العامة لانقضاء حق الانتفاع

ينقضــي حــق الانتفــاع لأســباب عامــة، تتمثــل فــي انقضائــه بانتهــاء اجلــه، أو  بهــاك الشــيء 
المنتفــع بــه، او بنــزول المنتفــع عــن حقــه  ســنتناول ذلــك فــي ثاثــة فــروع. 

الفرع الاول: انقضاء الانتفاع بانتهاء أجله

أن حـــق الانتفــاع هــو حــق مؤقــت بطبيعتــه، لــذا فــإن الانتفــاع ينقضــي بانتهــاء الأجــل المحــدد 
لــه، ويقصــد بذلــك الأجــل المتفــق عليــه فــي الســند المنشــأ لانتفــاع)1(. فــان لــم يكــن هنالــك أتفــاق 
ــا هــو الحــق فــي  ــد المــدة فإنــه ينتهــي بانقضــاء خمســين ســنة)2(، فحــق الانتفــاع قانون علــى تحدي
الانتفــاع العينــي بشــيء مملــوك للغيــر، بشــرط الاحتفــاظ بــذات الشــيء ورده إلــى صاحبــه عنــد 

نهايــة عقــد الانتفــاع. 

والماحــظ أن المشــرع الإماراتــي لــم يقيــد حــق الانتفــاع بمــدة معينــة كحــد أقصــى، ومــن ثــم 
يبقــى الأمــر متــروكاً لإرادة الطرفيــن فــي تحديــد مــدة الانتفــاع فــي ســند إنشــائه)	(. 

وتجــدر الإشــارة هنــا أن المشــرع بإمــارة الشــارقة اعتبــر أن الفتــرة الزمنيــة )99( ســنة، وقــد 
يكــون ذلــك لاعتبــارات متعلقــة بحوافــز الاســتثمار وتشــجيع المســتثمرين فــي القطــاع العقــاري، 
ويــرى الباحــث أن تلــك الفتــرة طويلــة للغايــة إذا وضعنــا فــي الاعتبــار العوامــل المناخيــة وطبيعــة 
المبانــي والتشــريعات المتعلقــة بهــا، حيــث إن فتــرة )50( الــواردة فــي قانــون المعامــات منطقيــة 

جــدا إذا وضعنــا تلــك العوامــل فــي الاعتبــار. 

د. غازي ابو عرابي، مرجع سابق، ص326.   )1(

تنص المادة )3( من القانون رقم )19( لسنة 2005 في الملكية العقارية بأمارة ابوظبي  »أن حق تملك العقارات   )2(
قاصر على المواطنين ومن في حكمهم وعلى الأشخاص والشركات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس 
التنفيذي، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيجوز تملك العقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية، ولهم 
إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها، ووفقا لنص المادة)4( من ذات القانون أ لغير 
المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية فيكون لهم حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية 
ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها، كما يحق لغير المواطنين الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق 
الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين مدة مماثلة، وينظم المجلس 

التنفيذي من خلاله إصدار اللوائح المنظمة التي تحدد شروط وأحكام ملكية الأجانب للعقارات. 
د. نصر ابو الفتوح فريد، مرع سابق, ص261.   )	(
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وإذا كان المقــرر قانونــاً وقضــاءً إن حــق الانتفــاع لا يرتــب أثــره إلا بقيــده فــي الســجل 
ــاء  ــاع بانقض ــق الانتف ــقوط ح ــجيل س ــتراط تس ــدى اش ــول م ــا ح ــاؤل هن ــور التس ــاري)1(، يث العق
الأجــل فــي الســجل العقــاري، حيــث يــرى البعــض أن حــق الانتفــاع لــم ينشــأ لــه أثــر قانونــي إلا 
بقيــده فــي الســجل العقــاري, فــي المقابــل لا يســقط أثــره إلا بــذات الإجــراء، إذا يفتــرض ان أثــره 

ــازم معــه)2(.  ــده ومت ــى قي ــف عل متوق

ويــرى الباحــث أن حكــم تســجيل حــق الانتفــاع والتنــازل منــه فيمــا يخــص التســجيل يطبــق 
كذلــك فــي شــأن زوالــه بانقضــاء الأجــل، حيــث إن عــدم إخطــار ســلطة التســجيل بانتهــاء العاقــة 

تفتــرض الموافقــة الضمنيــة علــى تمديــد هــذا الأجــل. 

وتجدر الإشارة هنا أن المشرع الإماراتي لم يدخل موت المنتفع في تعداد الحالات التي تودي 
إلى انقضاء حق الانتفاع كما فعل المشرع المصري والعراقي، وحسنا فعل مشرعنا حيث إن إدخال 
هذه الحالة مدعاة للشك، وعدم الاستقرار لأنه أجل لا يعرف موعد انتهائه، كما أن المنتفع قد يتوفي 
في فترة قصيرة بعد إبرام العقد، وهنا تثور إشكالية عدم معرفة انتهاء الحق بصورة دقيقة، والمشرع 
الإماراتي باستبعاد هذه الحالة تفادى الصعوبات التي يمكن أن تشوب التطبيق العملي. كما أن من 
غير المنطقي أن العقد في الحقوق الشخصية ينتقل إلى الخلف العام، وفي الحق العيني )الانتفاع9 

ينتهي بوفاة صاحبه ولا ينتقل إلى الخلف العام. 

الفرع الثاني: انقضاء الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به: 

   يقصــد بهــاك الشــيء المنتفــع بــه الهــاك الكلــي، حيــث يــودي إلــى انعــدام محــل الانتفــاع، 
ــه حســب الغــرض  ــاع ب ــة لانتف ــح كلي ــر صال ــاع غي ــح الشــيء محــل الانتف ــا يصب ــق عندم ويتحق

تطبيقا لذلك قضت محكمة تمييز دبي »أن النص في المادة 1275  من قانون المعاملات المدنية على أنه ) لا   )1(
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى أستوفى شروطه طبقا للقانون ومع مراعاة 
أحكام المواد الآتية( والنص في المادة 1277 منه على أن ) لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية 
الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا للقوانين الخاصة به( والنص في المادة 1333من ذات 
القانون الواردة  في باب الحقوق المتفرعة عن الملكية على أن) الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص 
الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها( . والنص في المادة 1334 منه على أن) يكسب حق الانتفاع 
بعمل قانوني أو بالشفعة أو الميراث أو بمرور الزمان( والنص في المادة 9 من القانون رقم 7 لسنة 2006 
بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي على أنه 0يجب ان تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات التي من 
شانها إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله, وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات, ولا يعتد بهذه 
التصرفات إلا بتسجيلها( يدل على أن المتنازل عن حق الانتفاع يلتزم بتسجيل هذا التصرف في السجل العقاري 
ولو لم ينص على هذا الالتزام في العقد بحيث إذا امتنع عن اتخاذ هذا الإجراء فانه يحق للمتنازل إليه الالتجاء 
إلى القضاء بطلب صحة ونفاذ التنازل وذلك تمكينا للمتنازل إليه من القيام بتسجيل التنازل في السجل العقاري. 

محكمة تمييز دبي الطعن رقم 2009 / 237 بتاريخ 18 / 4 / 2010
د. غازي ابو عرابي، مرجع سابق، ص326.   )2(
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الــذي خصــص لأجلــه)1(. 

أمــا فــي حالــة كان الهــاك جزئيـًـا فــا ينقضــي الانتفــاع، بــل يســتمر علــى مــا بقــى مــن العيــن 
المنتفــع بهــا 

ــق . 1 ــى ح ــادي 1. إذا انته ــة الاتح ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة ))		1( م ــص الم  تن
ــى العــوض أو  الانتفــاع بهــاك الشــيء ودفــع تعويــض أو تاميــن انتقــل حــق المنتفــع إل

ــن.  ــغ التامي مبل

إذا لــم يكــن الهــاك بســببه مالــم يتفــق علــى غيــر ذلــك. إذا هلــك الشــيء هــاكاً كليــاً، لــم . 2
يعــد هنــاك وجــود لحــق الانتفــاع لانعــدام محلــه. وإذا ســقط حــق الانتفــاع بهــاك العيــن 
ــي  ــات الت ــود الحيوان ــن الهالكــة، كجل ــا العي ــى بقاي ــل هــذا الحــق إل ــا ينتق ــه، ف ــة ب المثقل

هلكــت، وأنقــاض البنــاء الــذي تهــدم. 

يعنى أنه لا بد من توافر الشرائط التالية لسقوط حق الانتفاع بهلاك الشيء: 

يجــب أن يكــون هــاك الشــيء كليــاً، أمــا إذا كان الهــاك جزئيــاً، فتجــب التفرقــة بيــن مــا . 1
إذا كان الجــزء الباقــي صالحــاً لانتفــاع بــه أم لا: فــإذا لــم يكــن صالحــاً لانتفــاع ذاتــه، 
ــه.  ــاع بكامل ــذ يســقط الانتف ــذي كان، فعندئ ــر ال ــه انتفاعــاً غي ــاع ب ــو كان يمكــن الانتف ول
أمــا إذا كان الباقــي صالحــاً لانتفــاع نفســه، فيبقــى الانتفــاع قائمــاً عليــه. كمــا لــو هلــك 
المنــزل وبقيــت الحديقــة الملحقــة بــه، وكانــت هــذه الحديقــة صالحــة لانتفــاع بهــا بصــورة 

مســتقلة. 

أن يهلــك الشــيء المنتفــع بــه بســبب قــوة قاهــرة: كالحريــق أو القــدم، أمــا إذا كان الهــاك . 2
راجعــاً إلــى خطــأ مالــك الرقبــة، أو خطــأ المنتفــع، فــإن كاً منهمــا يلتــزم بإعــادة الشــيء 

إلــى أصلــه، ويعــود حــق الانتفــاع. 

ألا ينتقــل الانتفــاع إلــى التعويــض عــن الهــاك: فــإذا انتقــل حــق الانتفــاع إلــى التعويــض، . 	
ــق  ــل ح ــاً و ينتق ــاع قائم ــق الانتف ــي ح ــه، وبق ــع ب ــيء المنتف ــل الش ــض مح ــل التعوي ح

ــن أو عــن الاســتماك.  ــى التعويــض المدفــوع عــن التأمي ــد الاقتضــاء إل ــاع عن الانتف

الفرع الثالث: انقضاء الانتفاع بنزول المنتفع عن حقه

إن حــق الانتفــاع يســقط بنــزول المنتفــع عــن حقــه، وهــذا النــزول يتــم بــإرادة المنتفــع وحــده، 
ــى  ــف عل ــا لا يتوق ــازل هن ــد ان التن ــه. بي ــوض أو بدون ــة، بع ــك الرقب ــع مال ــاق م ــم بالاتف ــد يت وق

د. ندين محمد مشموشي، مرجع سابق، ص353.   )1(
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ــع)1(.  ــي إرادة المنتف ــة، وإنمــا يكف ــك الرقب رضــاء مال

ــه  ــع رغبت ــر المنتف ــب أن يظه ــن، ويتطل ــر مشــروط بشــكل معي ــردة غي ــاردة منف ــازل ب والتن
بالتخلــي عــن حــق الإنتفــاع، وقــد يكــون ضمنيــاً، وقــد يكــون ســكوتاً مابســاً، ومثلــه: مــا لــو بــاع 
مالــك الرقبــة العيــن المثقلــة بحــق الانتفــاع، وصــرح بدخــول الانتفــاع فــي العقــد، وقبــض كامــل 
ثمنــه، وكان المنتفــع حاضــراً، فلــم يعتــرض، و لــم يطالــب بمــا يقابــل منفعتــه. . . واضــح هنــا أن 
ســكوت المنتفــع فــي معــرض الحاجــة بيــان. ويجــب أن تكــون إرادة المنتفــع فــي النــزول ثابتــة، 
فمجــرد اشــتراك المنتفــع فــي بيــع الشــيء المثقــل بحــق الانتفــاع لا يفيــد وحــده النــزول عــن الحــق. 
ويجــوز لدائنــي المنتفــع أن يطعنــوا فــي نــزول المنتفــع عــن حقــه عــن طريــق دعــوى عــدم النفــاذ 
ــق  ــن ح ــع ع ــازل المنتف ــإن تن ــوال، ف ــي كل الأح ــم. وف ــراراً بحقوقه ــزول أض ــق الن ــا إذا ألح فيم
الانتفــاع يجــب ألا يؤثــر علــى التزاماتــه لمالــك العيــن المنتفــع بهــا وعلــى حقــوق الغيــر)2(. نشــير 
أخيــراً إلــى أن المنتفــع إذا مــا نــزل عــن حقــه للغيــر، ثــم مــات الغيــر، فــإن حــق الانتفــاع يــؤول 

إلــى ورثتــه)	(. 

د. نصر ابو الفتوح فريد, مرجع سابق, ص263.   )1(

تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بابوظبي »اذا تنازل المنتفع عن حق الانتفاع فإن هذا التنازل لا يؤثر على   )2(
حقوق غيره سواء كان المالك أو غيره لأن التنازل من قبيل الإقرار وهو حجة قاصرة على المقر، وكان المقرر 
قانونا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم ندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراق الدعوى 
ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع أن المطعون 
ضده قد تعاقد مع المنتفع السابق للأرض محل النزاع بموجب عقد الاستثمار المؤرخ 1 /  6 /  2006 على 
استثمار تلك الأرض لمدة عشر سنوات تنتهي بتاريخ 30 /  5 /  2016 مقابل مبلغ 100. 000 درهم سنويا 
ذ تنازل المنتفع السابق لتلك الأرض عن حق انتفاعه للطاعن لدي بلدية أبوظبي المالكة للأرض وانتقل حق  واإ
الانتفاع بها إلى الطاعن بموجب العقد المسجل لدى الجهة المالكة المذكورة برقم 17011 لسنة 2012 بتاريخ 
29 /  11 /  2012 وكان تنازل المنتفع السابق عن حقه في الانتفاع بتك الأرض بعد أن تعاقد مع المطعون 

ضده على قيام الأخير باستثمارها لمدة عشر سنوات ودون اعتراض من الجهة المالكة على ذلك التعاقد والذي 
لم يثبت الطاعن أنه مخالف لعقد انتفاع سلفه بها لا يؤثر في حق المطعون ضده في الاستمرار في استثمار 
تلك الأرض وحتى انتهاء مدة العقد المحرر بينه والمنتفع السابق على النحو السالف البيان ومن ثم فقد توافر 
السند القانوني لوضع يد المطعون ضده على العين محل النزاع ولا يكون للطاعن التنصل من التزامه بعقد سلفه 
المتنازل إليه عن حق الانتفاع، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد على دفاع الطاعن ظاهر الفساد 
في هذا الشأن أو رفض طلب إحالة الدعوى للخبرة لما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل 
فيها خاصة وأن مخالفة البناء التي تمسك الطاعن بها كسبب لفسخ العقد والإخلاء كانت تخص منشأة مملوكة 
ذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من  له وتم إزالة أسبابها، واإ
خلاء العين محل النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الطعن  عدم توافر أسباب فسخ العقد واإ
على غير سند خليقا بالرفض. محكمة نقض ابوظبي  الطعن رقم 148 لسنة 2015. س9. ق. أ. جلسة 30 

2015 / 3 /

د. مأمون محمود السيد, الحقوق  العينية الأصلية, دراسة مقارنة, الثقافية للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, الطبعة   )	(
الأولى, , 1999, ص 345
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المطلب الثاني: الأسبا	 الخاصة لانقضاء حق الانتفاع

ينقضــي حــق الانتفــاع لأســباب خاصــة، تتمثــل باتحــاد صفتــي المالــك والمنتفــع، او انقضائــه 
لعــدم الاســتعمال ســنتناول ذلــك فــي فرعيــن منفصليــن. 

الفر ع الاول: انقضاء حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع

يقصــد باتحــاد الذمتيــن اتحــاد صفتــي الدائــن والمديــن، بالنســبة لديــن وأحــد فــي شــخص وأحــد 
و وهــو مــا يترتــب عليــه اســتحالة المطالبــة بالديــن, إذ لــن يســتطيع الشــخص أن يطالــب نفســه؛ 

لذلــك فــإن الديــن ينقضــي بالقــدر الــذي اتحــدت بــه الذمتــان)1(. 

ــي  ــع ف ــة والمنتف ــك الرقب ــي مال ــاج صفت ــك باندم ــة، وذل ــاد الذم ــاع باتح ــق الانتف ــي ح وينته
ــع هــو  ــك وكان المنتف ــى المال ــو توف ــع كمــا ل ــى المنتف ــة المــال إل ــال رقب شــخص واحــد، إمــا بانتق

ــع)	(.  ــى المنتف ــا إل ــأن باعه ــة ب ــك بالرقب ــرف المال ــس)2(  أو تص ــد أو العك ــه الوحي وارث

ومـن خـال هـذه الأمثلـة فـإن عبـارة اتحـاد الذمـة تبـدو غيـر دقيقـة حيث يـرى بعـض الفقه أن 
التعبيـر عـن اتحـاد الذمـة بأنـه اجتمـاع صفتـي المنتفـع والمالـك في شـخص واحد يؤخذ منـه أن هذا 

الاتحـاد يتحقـق أمـا بانتقـال الرقبـة إلـى المنتفـع أو بانتقال حـق الانتفـاع إلى مالـك الرقبة)	(. 

وتجـدر الإشـارة هنـا أن اتحـاد الحقـوق يتحقـق فـي شـخص المنتفـع بعـد أن تنتقـل إليـه ملكيـة، 
وليـس فـي شـخص مالـك الرقبـة الـذي لا ينتقـل إليـه حـق الانتفاع انتقـالاً بل يعـود إليه حتمـا بعد أن 
كان فـي شـخص المنتفـع)5(. ولا يؤثـر اتحـاد الذمـة بحقـوق، كان محمـا برهـن فانه يبقـى لمصلحة 

الدائـن رغـم اتحـاد الذمة. 

د. جلال محمد إبراهيم، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام وفقا لقانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة   )1(
الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة الأولى، 2006، ص141. 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أن حق الانتفاع يقبل التوريث، بينما يرى الحنفية أن الانتفاع لا   )2(
يقبل التوريث مطلقا، فالوصية بالمنفعة تطبل بموت الموصى له، وليس لورثته الانتفاع بها، كما تطبل العارية 
بموت المستعير، والإجارة بموت المستأجر، لان المنافع لا تحتمل الإرث، لأنها تحدث شيئا فشيئا، والتي تحدث 
بعد الموت ليست موجودة حين الموت، حتى تكون تركة على ملك المتوفي فتورث. د. محمد أحمد شحاته، مرجع 

سابق، ص230. 
د. عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة   )	(

الأولي، ص 234. 
د. محمد فرج الصدة، مرجع سابق، ص928. 234  )	(

د. ندين محمد مشموشي، مرجع سابق، ص356.   )5(
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ــذي  ــبب ال ــه إذا زال الس ــث إن ــاع حي ــق الانتف ــاء ح ــاً لانقض ــبباً نهائي ــس س ــة لي ــاد الذم واتح
أكســب أحــد الطرفيــن ملكيــة، نتيجــة لبطانــه أو إلغائــه أو فســخه فأنــه يــزول بأثــر رجعــي ويعــود 

حــق الانتفــاع مــرة أخــرى)1(. 

الفرع الثاني: انقضاء حق الانتفاع لعدم الاستعمال

وفقــا لمــا تنــص عليــه المــادة )8		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة إن تــرك المنتفــع حقــه 
ــن ســماع  ــع م ــادم ويمن ــاع يســقط بالتق ــإن حــق الانتف ــدة خمــس عشــرة ســنة، ف دون اســتعماله م
دعــواه، حيــث إن حــق الانتفــاع مــن الحقــوق المؤقتــة، ومــن الحقــوق العينيــة التــي تخضــع للتقــادم 
المســقط والمنــع مــن ســماع الدعــوى، عكــس حــق الملكيــة، باعتبــاره حقــا دائمــا لا يســقط بالتقــادم 

وان كان يمنــع مــن ســماع الدعــوى بشــأنه ) يكســب بالتقــادم( . 

ويقطــع هــذا التقــادم بمعــاودة الاســتعمال مــن جانــب صاحــب الحــق فــي الانتفــاع، ولــو كان 
هنالــك إســاءة فــي الاســتعمال، كمــا توقــف هــذا التقــادم إذا وجــد مانــع يتعــذر معــه علــى المنتفــع أن 

يســتعمل الشــيء، كمــا لــو كان قاصــرا ليــس لــه مــا يمثلــه قانونــا)2(. 

يترتــب علــى انقضــاء حــق الانتفــاع أثــار محــددة أهمهــا التــزام المنتفــع بــرد محــل الانتفــاع إلى 
صاحبــه، حيــث ينشــأ حــق مالــك الرقبــة باســتعادة العيــن موضــوع حــق الانتفــاع، ويلــزم المنتفــع 
بتســليمه دون إبطــاء أو تأخيــر، وقــد يكــون الــرد عينيــاً، ويكــون ذلــك فــي العقــار كالأرض والــدار، 
وفــي المنقــولات كالمتجــر والأســهم والســندات، فــإذا كان الشــيء المنتفــع بــه فــإن الملكيــة تنتقــل 

إلــى المنتفــع ويــرد إلــى المالــك مثلــه أو قيمتــه)	(. 

الخاتمة: 

بينــت الدراســة حــق الانتفــاع، وحــددت مفهومــه، وبينــت خصائصــه كحــق عينــي مؤقــت علــى 
ــة  ــوق العيني ــره مــن الحق ــاع عــن غي ــز حــق الانتف ــت الدراســة تميي ــر، وتناول ــوك للغي شــيء ممل
الأخــرى، كحــق الملكيــة، وحــق الارتفــاق، إضافــة إلــى تنــاول الفــروق بيــن الانتفــاع والإجــارة، 
ثــم تناولــت الدراســة أحــكام إنشــاء حــق الانتفــاع  ســواء كانــت مــن خــال تصــرف قانونــي كالعقــد 
ــار  ــا فــي الدراســة الآث والوصيــة أو أســباب قانونيــة كالشــفعة ومــرور الزمــن المكســب، كمــا بين
المترتبــة عليــه ببيــان أثــاره فــي حــق المنتفــع كحــق اســتعمال الشــيء المنتفــع بــه وحــق اســتغاله 
ــي  ــع مــن التزامــات ف ــى المنتف ــب عل ــا يترت ــان م ــى بي ــة إل ــه، إضاف ــه وحــق التصــرف في وإدارت

د. نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص208.   )1(

د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص237.   )2(

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، بند 541 ص 1253.   )	(
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مقابــل حقــوق والتزامــات مالــك الرقبــة لتخلــص الدراســة إلــى بحــث أســباب انقضــاء حــق الانتفــاع 
ســواء كانــت عامــة أو خــاص، وقــد توصلــت الدراســة إلــى النتائــج والتوصيــات التاليــة: 

أما أهم النتائج فهي: 

فــي تعريــف المشــرع الإماراتــي لحــق الانتفــاع أشــار إلــى طبيعتــه العينيــة والســلطات . 1
ــة لحــق  ــد الخصائــص الذاتي ــاً لتحدي ــس كافي ــك لي ــه لكــن ذل ــا الحــق لصاحب ــي يخوله الت

ــاع.  ــة لحــق الانتف ــة المؤقت ــه– الصف ــم يذكــر المشــرع –فــي تعريف ــاع، إذ ل الانتف

ــرف الــوارد فــي المــادة )8		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة . 2 أن مصطلــح التص
الاتحــادي يشــير إلــى الأعمــال الماديــة التــي يقــوم بهــا المنتفــع مــن أجــل اســتعمال الشــيء 
ــل الســلطة  ــة لأن التصــرف يمث ــة القانوني ــق مــن الناحي ــر دقي ــح غي إلا أن هــذا المصطل

الثالثــة المالــك التــي يحتفــظ بهــا مالــك الرقبــة. 

لــم ينظــم المشــرع الإماراتــي الفرضيــة المتعلقــة إذا كانــت الثمــار قــد بــدأت قبــل بــدء حــق . 	
الانتفــاع ثــم جنيــت قبــل انتهــاء حــق الانتفــاع. 

الالتزامــات المترتبــة علــى عاتــق المنتفــع ومالــك الرقبــة ليــس ثمــة مــا يمنــع مــن تعديلهــا، . 	
تشــديدا أو تخفيفــا. ويرجــع ذلــك إلــى أن هــذه الالتزامــات ليســت مــن النظــام العــام. 

أما أهم التوصيات فهي: 

1 . )1			( المادة  بإعادة صياغة نص  الإماراتي  المشرع  الأولى نوصي  النتيجة  في ظل 
للمنتفع  عيني  »الانتفاع حق  التالي:  النحو  على  الاتحادي  المدنية  المعامات  قانون  من 

باستعمال واستغال شيء يخص الغير لمدة معينة محددة قانونا أو اتفاقا«. 

ــادة . 2 ــن الم ــة مت ــادة صياغ ــي بإع ــرع الإمارات ــي المش ــة نوص ــة الثاني ــل النتيج ــي ظ  ف
)8		1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة بمــا نصــه »للمنتفــع أن ينتفــع بالعيــن الانتفــاع 

ــد.« ــن كل قي ــاً م ــاع مطلق ــند الانتف ــا إذا كان س ــاد به المعت

فــي ظــل النتيجــة الثالثــة نوصــي المشــرع الإماراتــي )5		1( باســتحداث فقــرة فــي نــص . 	
المــادة مــن قانــون المعامــات المدنيــة مضمونهــا »إذا كانــت هنالــك ثمــار قبــل بــدء حــق 
ــذر  ــى أن يســهم فــي تكاليــف الب ــع يســتحق منهــا بنســبة انتفاعــه عل ــإن المنتف ــاع ف الانتف

والســماد والعمــل الســابقة لانتفاعــه. 

ــة . 	 ــد حري ــص يقي ــتحداث ن ــي باس ــرع الإمارات ــي المش ــة نوص ــة الرابع ــل النتيج ــي ظ ف
ــا أو  ــاع تخفيف ــق الانتف ــى ح ــة عل ــوق المترتب ــات والحق ــل الالتزام ــي تعدي ــراف ف الأط

ــدة.  ــة عدي ــي حــالات عملي ــر ف ــك بحــق الغي ــق ذل ــدّدًا لتعل تش
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المبادئ القانونية المقررة من محاكم تميز دبي في حق الانتفاع. . 0	
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Privacy of the Usufruct Rights in the Emirati Civil 
Transactions Law

Salih Ahmed Luhaibi

Ali Erhama Ali Alshuweihi
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Abstract:
The right to benefit from the genuine rights in rem has not been 

adequately studied in the United Arab Emirates by law researchers. Hence, 
he title we have has been chosen for this paper. We have tried through this 
research to distinguish between the right of usufruct and the right of the 
tenant as one of the biggest problems we encountered in practice, bearing 
in mind that there are typical committees specialized in the settlement 
of rental and tenancy disputes. As or the disputes of usufruct rights, they 
remain within general jurisdiction, and more precisely the jurisdiction of 
lower courts. Therefore, we have raised this issue and tried to find some 
solutions that we will be exposed in the research.

Keywords: A Benefit,  Tenancy, Benefits Rights, User Obligations.


